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 الوسائل الدولية في مكافحة جريمة غسل الأموال
  

 إعداد 
 النتشة دانة نبيل شحده
 إشراف

 هماش الدكتور عبد السلام

 الملخص

ولا يخلو من الأشكاليات التي تثار على  ،إن موضوع الدراسة على جانب من الأهمية

 عدة الدولي والإقليمي ،لاسيما فيما يتعلق بالمفهوم القانوني للجريمة ،وتثار هناك إشكاليات المستويين

الدولية والتشريعات تفاقيات ، بموجب الإبمكافحة جريمة غسل الاموال على الصعيد الدوليتتعلق 

 الداخلية .

لها من آثار اقتصادية قاسية على المجتمع  لماد اهتم القانون الدولي بمواجهة هذه الجريمة وق

لجريمة بد من تحديد مفهوم ا الدولي وعليه كان لا كالارهابوارتباط هذه الجريمة بجرائم أخرى  الدولي،

التي عالجت مكافحة هذه الجريمة سواء على مستوى  هم المواثيق الدوليةوأصل نشأتها والتطرق إلى أ 

بد من دراسة أهم المعوقات التي تواجه هذه  لك كان لاأم على المستوى الإقليمي وبعد ذ الأمم المتحدة

دراسة بعض التشريعات الوطنية المتخصصة في  وأخيرا ،على الصعيدين الدولي والوطني ،الجريمة

التي ذكر النتائج والتوصيات وفي الخاتمة تم  الأردني،لتشريع وعلى رأسها ا ،دراسة هذه الجريمة

 . من خلال الدراسة  ةها الباحثإلي تتوصل

 جريمة، غسل الأموال.الالوسائل الدولية ،  الكلمات المفتاحية :



 ك
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Abstract 

 

The subject of this study is important and is not free of the problems 

that arise at the international and regional leval, especially with regard to the 

Legel concept of crime. 

there are several problems related to the fight aginst the crime of mony 

laundering of the international level under international agreement and 

domestic legislation. 

International law has been concerned with confrontingthis crime with 

its severe economic effects on the  international community and the 

connection of this crime with other crimes such as international terrorism and 

there fore it was necessary to define the concept of crime and continued to 

discuss the most important international conventios that dealt with this crime 

both at the level of the united nations or at the regional level ,and then it was 

necessary to study the most important obstacles facing this crime at the 

international and national levels and finally study some national legislation 

specialized in the study of this crimeled by Jordanian legislation . 

In the conclusion, the result and recommendation reached by the 

researcher were mentioned in the study.  

Kyewrds: Interuational Methodsanti, crime ,moneylandering  
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 الفصل الاول

 خلفية الدراسة واهميتها

 :  تمهيد: ولاً أ

العلمي  التطور ظاهرتيمع ل الاموال من الظواهر العالمية والتي ترافق ظهورها ظاهرة غس دتع

، مما سهل انتقال رؤؤس الاموال بينها، مما 1زاد التفاعل بين الدول هاتين الظاهرتين، وفي ظل والتقني

 موال بطرق غير مشروعةلال جمع الأها من ختالمنظمة ممارسة انشط يمةالفرصة لعصابات الجر 

متولدة من مدر مشروع، في ظل ظروف لا يوجد فيها  اكأنه)ر ووالعمل اللاحق على التعبير لتظه

 (.ظيم قانوني يواجه مخاطر التطورتن

ل الاموال ، قد تجاوزت في عصرنا الحاضر الحدود الوطنية وانطلقت غسجريمة لكون  ونظراً 

 ،العولمة والتكنولوجيا الحديثةوسع على المستوى الدولي بفضل الوسائل التقنية و أرحب و أالى مجال 

  .هذه الجريمةطورة خمن لذي يزداد فيه ا رمالأ

نها ظاهرة يتجاوز أعتبار إ ل الاموال، على تب على عمليات غسثارها السلبية التي تتر ونظرا لآ

عد قاصرة على الاجرام المحلي بل والحاضر ويمتد للمستقبل ،فلم ت ،في ثأثيرها حدود الزمن الماضي

                                                            
 22(،غسيل الأموال في الدول العرية ،دار الفكر الجامعي،الأسكندرية،ص2005أنور،)بندق ،وائل  1
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رادة المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة إدى الى نمو أمر الذي جرام المنظم الدولي الأمتدت الى الإإ

 . 1على مكافحتها الدولوالحد منها ومن خطورتها ، في ظل وجود قناعه بعدم قدرة 

، تم موال ليست جريمة تقليدية ، بل هي جريمة مستحدثةل الأن جريمة غسأوالجدير بالذكر 

والجرائم هذه الجريمة من الموضوعات  وتعدخرى ،وجميع القوانين الأ ،ردنيمعالجتها من قبل القانون الأ

 .2لمكافحتها اً دولي اً يتطلب تعاون الوطني والدولي الذي المستويينالتي فرضت نفسها على  ،الحديثة

ل الاموال، وجاء قانون مكافحة غسيعات الوطنية، كفي التشر ما تنوعت سبل مكافحة الجريمة ك

 . 3مم المتحدةالجمعية العامة للأة ،وقرارات من تفاقيات دوليإخر في البعض الآ

ساسية ومتكاملة تشمل القوانين الجنائية أعلى محاور هذه الجريمة يجب  التركيز  هةولمواج

نها ألها من اثار سلبية حتى  الم يدور والتفاعل بين الدول وزيادة التعاون الدولالوتعزيز  ،الوطنية

رادة المجتمع الدولي لمكافحة هذه إ تحفيز دى الىأمر الذي صبحت تزعج مختلف دول العالم الأأ

 .4الجريمة

أهم الملامح التي تميز  نخلص الى أنومن خلال استعراض هذه المؤشرات ،يمكننا أن 

عمليات غسل الأموال أنها جريمة منظمة ترتكب من قبل عصابات بهدف إضفاء المشروعية على 

ضفاء المشروعية على مرحلتين لإبغسل الأموال  اتوتقوم عمليكما الغير المشروعة  ،مصادر الأموال

                                                            
 34،ص(،جريمة غسيل الاموال ،دار الثقافة ، عمان2006،)أمجد سعودالخريشة، 1

 22،ص(،مكافحة غسيل الاموال،عمان ،المكتبة العصرية للنشر و التوزيع2001احمد،ابراهيم سيد،) 2

 67،ص(،جرائم غسيل الاموال،عمان،دار قنديل للنشر والتوزيع2007الله،)الرشدان،محمد عبد  3

 21،ص(،غسيل الاموال جريمة العصر،عمان،دار وائل للطباعه والنشر2002القسوس،رمزي،) 4
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غير ستعمال هذه الأموال إومرحلة  ،غير المشروعةوهما مرحلة الحصول على الأموال الأموال 

 .ها وإخفاء مصدرهاهالمشروعة والعمل على تموي

أو الجريمة التنظيمية أو جريمة غسل الأموال  عنكما وقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة 

 المعدلاتنعكاسات على قدرة المجتمع على تحقيق إ،لما لهذا النوع من الإجرام من رة للحدودبالعا

تماعي والاقتصادي ،والتأثير على القيم والمبادئ الراسخة المنشودة في التنمية ،وتهديد الإستقرار الإج

ة في بعض خلال بنظام العدالة الجنائيمعات ،فضلًا عن إفساد الأجهزة الإدارية والإفي المجت

الدول،ومما ساعد على ظهور الجريمة في العالم تلك الطفرة التي شهدتها البشرية في النصف الثاني 

قل عبر وسهولة التن تصال والانتقال وإعتماد التبادل بين الدول،الإمن القرن العشرين خاصة في مجال 

 الجنسيات.  قتصادية الكبيرة إزدهار الشركات المتعددةالعالم ونمو المشروعات الإ

ما الجريمة غالباً هذه ن عناصر ولأ ،موالبيعة الدولية لجريمة غسل الأزاء الطنه إ فإوأخيراً 

خطرها وإزدادت وأصبحت تنسج  ل الأموالكما سبق وأن عصابات غس ،كثر من دولةتتوزع على أ

لذالك فقد تزايدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة  ،قتصاد العالميخيوطها الإجرامية حول عنق الإ

دى بالعديد من المنظمات الدولية والعالمية مر الذي أالأ،تنسيق الجهود الدولية لمواجهة هذة العصابات 

 ،تفاقيات والصكوك الدولية لمواجهتهاوإعتماد طائفة واسعة من الإ ،والاقليمية إلى المبادرة بصياغة

 .مكانية وضع هذة الجريمة تحت السيطرة والمواجهة الفعالة لهاي النهاية إلى إلحد منها مما يؤدي فوا
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 سلتها :أمشكلة الدراسة و  ثانيا:

 ،ل الاموال شهدت زيادة مضطردة في الوقت الحاضرن جريمة غسأ الدراسة  مشكلةكمن ت

رارات لمواجهة عدة قتخاذ لك إوكذ ،الدولي بوضع إتفاقيات دولية قام المجتمعالجريمة ولمواجهه هذه 

من  ن مشكلة الدراسة تظهرعليه فإو  مستمر ازديادموال في جريمة غسل الأن هذه الجريمة حيث أ

 : تيةأسئلة الدراسة الأخلال 

 ؟ موال في القانون الدولي العامل الأما مفهوم جريمة غس -

 ؟ موالل الأموضوع جريمة غسالتي عالجت  الدولية وثائقال ما -

 ل ؟امو ل الأالدولية في مكافحة جريمة غسسائل الو ر دو  ما -

 ؟تفاقيات الدوليةمع الإ ردنيموال الأل الأغسقانون  مدى توافق ما -

 موال في القانون الدولي؟لمستخدمة في مكافحة جريمة غسل الأالوسائل الدولية ا ما -

 هداف الدراسة :أ ثالثا:

 ى :لإتهدف هذه الدراسة 

 .موالماهية جريمة غسل الأ بيان -

 .الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموالتحديد الوثائق  -

 فحة جريمة غسل الأموال.في مكابيان ماهية الوسائل الدولية  -

 .تفاقيات موال الأردني مع الإفاعلية ومدى تطابق قانون غسل الأ مدى -

 .التعرف على الأتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع غسل الأموال -
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 همية الدراسة :أرابعا:

الأطار القانوني الذي ينظم الجهود الدولية في  علىأهمية هذه الدراسة في التعرف  تظهر -

الدولية التي تساعد على الحد منها وفهم معرفة ماهية الوثائق و  ،مكافحة جريمة غسل الأموال

 الدراسة هذه توفرو النظام القانوني الدولي المطبق على جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها 

من الناحية قليمي والدولي والمتطورة على الصعيد المحلي والإجراءات الكفيلة والفعالة الإ

 التطبيقية.

العربية ويستفيد منها  إضافة متخصصة في مجال الدراسة للمكتبة الحقوقيةهذة الدراسةستكون و 

 .في القانون الدولي  والعاملون  المشرعون 

 خامسا: حدود الدراسة:

حدود الدراسة الزمنية لموضوع ))الوسائل الدولية في مكافحة جريمة  تتمثل الحدود الزمانية:

قت إجراء هذة الدراسة في عام و وحتى ( 1990)الفترة ل(( متضمنة الفترة الزمنية مناغسل الأمو 

(2017). 

 سادسا:محددات الدراسة: 

 .موالية المطبقة لمكافحة جريمة غسل الأتركز هذه الدراسة على فهم الوسائل الدول -

رهاب ، أو الإمنها مثل الإتجار بالبشرلى الجرائم الدولية القريبة لم تتطرق هذه الدراسة إ -

 .الدولي
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 سابعا: مصطلحات الدراسة :

 موال :لأل اجريمة غس -

كل فعل ينطوي على إكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو  "تعرف بأنها

داعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أي فعل اي إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو

خر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها إ

أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها أو الحيلولة دون معرفة من ارتكب الجريمة 

ا في المادة لة من أي من الجرائم المنصوص عليهمتحص)حصل منها المال مع العلم بأن المت

 .(1"(من هذا القانون 4المنصوص عليها في المادة )

 الوسائل الدولية : -

م طبيعة العملية والمكان الذي تتالل حسب الطريقة التي يتم استخدامها في غسل الأموا "تعرفّ بأنها 

 .2 "فيه

 : ةالجريم  -

أو كل فعل أو تصرف أو  الذي يخل بأمن المجتمع وسلامته نساني المحظورالسلوك الإ "تعرفّ بأنها

 .3قرر له العقوبة المناسبةو  (ترك حرمه المشرع )

 
                                                            

 2007(،سنة 2قانون غسل الأموال الأردني ،مادة )  1
 1ريعات والأتفاقيات الدولية ،عمان،منشورات الحلبي الحقوقية،ط(،مكافحة غسل الأموال في ضوء التش2008الأحمد،وسيم حسام الدين ،)ا 2
 (،شرح قانون العقوبات القسم العام ،عمان ،دار الثقافة2007-2008الحلبي ،محمد،) 3
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 طار النظري:ثامنا:الأ

 ،وتشمل الفصل التمهيدي مقدمة عامة ، من خلال تتناول هذة الدراسة في خلفية الدراسة ،

 ومصطلحات الدراسة ، لك حدود الدراسة ومحدداتها،وكذ سئلتها ،وأ وأهدافهاومشكلة الدراسة، 

 .والمنهجية المتبعة في هذة الدراسة  والدراسات السابقة ،

غسل الدراسة إلى مفهوم جريمة غسل الأموال، والطرق المتبعة في  سوف تتعرض هذه -

ضافة إلى تحليل الأخرى بالإالجرائم وتوضيح الفروقات بينها وبين  وتحليل أركانها ،الأموال

عملت على مكافحتها وأبرز وأهم قوانين التي والتعرف على أهم ال ،المادية والمعنويةركانها أ

 .موالالعربية في مكافحة جريمة غسل الأ تفاقياتالإ

تفاقيات ل الأموال وما هي أهم الإالدولية في مكافحة جريمة غسبرز الوثائق لأكما تم التطرق  -

 ،موالولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأستجابة لتعزيز التعاون الدالتي جاءت إالدولية 

هم وأبرز قرارات قليمي والدولي وماهية أ الصعيد الإومدى فاعلية وتأثير هذة الوسائل على 

 .المنظمات الدولية على صعيد جريمة غسل الأموال

وتهديد  ،قتصاد الوطنيالإ ار علىثسة على الجانب العملي لما له من آوركزت هذة الدرا -

من  غسل الأموال سواءً  عمليات`ثار المترتبة على مة الدول والمجتمعات ، وماهية الآسلا

وماهية  ،دة الدول والتأثير على كيانها الاقتصادي والمحلي الناحية الاقليمية المتعلقة بسيا

  .نتشار عمليات غسل الأموالالعوامل التي ساعدت على إ
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ن تقوم وضع السياسات والتنسيق المحلي ،وأمخاطر و  والنتائج والتوصيات في تحديدالخاتمة  -

ووضع التدابير الوقائية لمكافحتها ، وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات  ،بملاحقة غسل الأموال

 .الوطني والدولي  الصعيدينالضرورية للسلطات المختصة ،وتعزيز الشفافية على 

 تاسعا: الدراسات السابقة :

 فيما يلي استعراض لعدد من الداسات ذات الصلة:

 (، مكافحة جريمة غسل الأموال2017مقابلة ،عقل يوسف ،) (1

لية تسليم وآ ،مفهوم التجريم والعقاب وتوزيع الإختصاص القضائي الجنائيتناولت هذة الدراسة 

على تعريف الجريمة الدراسة المجرمين ومن ثم عالجت بحجية الأحكام الجنائية الأجنبية واقتصرت هذه 

ومن ثم تحدثت عن المساعدة القانونية المتبادلة  ،شهر المؤتمرات العربية لمكافحة هذه الجريمةوذكر أ

 بالتجربة الأردنية ولا تتعدى هذه مركزة على التجربة الفرنسية في مكافحة جريمة غسل الأموال مقارنة

 .الدرسة الثلاثون ورقة

تعريف جريمة غسل الأموال دولياً والوسائل الدولية في مكافحة لى دراستي عبينما ركزت في 

هذة الجريمة والإتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع جريمة غسل الأموال ومدى توافق قانون غسل 

  الأموال الأردني مع قانون غسل الأموال.
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 .عمان ،الثقافةدار  ،تقنية نظم المعلومات الالكترونية،جرائم (2014)المناعسة ،اسامة، (2

ضمن وماهية جرائم التقنية ذات الصبغة التي تت ،تحدثت الدراسة عن النظرية العامة للجريمة

  .ركانهاأهذة الجريمة و  موال وماهيةالمالية التي تتضمن جريمة غسل الأ

نها ذات طابع وصبغة مالية من خلال أها بينت هذة الجريمة وما يميزها نأ الحالية يميز دراستي ماو 

        .ى المشروعيةإل قال المال الغير مشروع وتحويلهنتا

 موال ، عمان ،مكتبة المجتمع العربي ،(،جرائم غسل الأ2014ي، مصطفى ، )كاف(  3

موال ثارها الاقتصادية لغسل الأآها وماهية وضحت طرقأموال و غسل الأ عالجت الدراسة جريمة

  .قتصاد وعلى الدولةهود الفردية ومخاطرها على الإجوماهية الموقف العربي وال تماعيةجلإوا

شكل خاص وكيفية معالجتها كن بثارها ولآبينت الوسائل والطرق و  الحالية بأنهاتتميز دراستي 

ماهو التصور العام في حالة عدم في حالة عدم مكافحة هذه الجريمة  اً ثار المترتبة دوليبرز الآأو اً دولي

  .مكافحتها

 ،الناشر المكتبة العصرية موال،عمان،مكافحة جريمة غسل الا (،2010-2009حمد ، ابراهيم،)أ (4

موال وماهية مسؤولية ضراراها ومخاطر غسل الأأموال و الجت الدراسة ماهية جرائم غسل الأع

مجلس الوزراء  ار رئيسن ما هو قر موال في عصر العولمة كما بيّ وماهية غسل الأ ،البنوك عن الجريمة

 .موالجراءات المنظمة لمكافحة غسل الأن لائحة الإأب (247رقم )
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يميز دراستي عن الدراسة السابقة ،هي مسوولية البنوك الوطنية بشكل خاص عن هذه  ماو 

نتربول الدولي في معالجة ومكافحة مخاطر هذه دور البنك المركزي فيها ودور الإ هو الجريمة وما

ثارها السلبية آم على الصعيد الوطني وماهية أمخاطرها سواء على الصعيد الدولي الجريمة وماهية 

ور التعاون الدولي في ن مكافحة هذة الجريمة ودأد الدولية المبذولة والموضوعة بشوماهية الجهو 

 .موالكافية وكفيلة في مكافحة جريمة غسل الأجراءات الدولية يجابياته وهل تعتبر الإإبرز أمكافحتها و 

دار قنديل للنشر  ،ردنيوموقف التشريع الا موال ل الأيجرائم غس،(2007)،  الرشدان ، محمد (5

 .والتوزيع،عمان

كجرائم المخدرات عض الجرائم الاخرى بموال بل الأرتباط جرائم غسإضمن الدراسة مدى تت

وماهية الجماعات هية المخدرات ن ماموال كما بيّ ل الأالعقلية ومدى ارتباطها كجرائم غسوالمؤثرات 

رهاب ومدى الإرات العقلية كما بين ماهية جرائم ثتجار بالمخدرات والمؤ جرامية القائمة على الإالإ

ثار موال والآال الأبة على جريمة غسثار السياسية المترتالآوماهية  ،موالل الأرتباطها بجريمة غسا

موال عبر الدول ل الأيغير التقليدية لجرائم غس الآساليبوماهية  ،قتصادية المتعلقة بهذه الجريمةالإ

موال والقوانين ل الأردنية لمكافحة جرائم غسلجهود الأوالجهود العربية لمكافحتها وا ،وعبر الانترنت

 .المتعلقة بها 

 ههذ دراستي عن الدراسة السابقة بيان وماهية الجوانب والوسائل الدولية لمكافحة به يميز ماو 

الصادرة عن مجلس الامن  القراراتتفاقيات الدولية و موقف التشريعات الوطنية والاهو  ماالجريمة و 

  .ركانهاأالجريمة وعرفت ماهية الجريمة و  هالدولي بخصوص هذ
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 منهجية الدراسة عاشرا:

 المناهج المستخدمة في الدراسة  -أ

يهتم بدراسة الظواهر ووصفها  الذي الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المحتوى  اعتمدت الدراسة

دئ القانون الدولي  وتوضيح خصائصه ،وتحليل نصوص من خلال دراسة مبا وصفاً موضوعياً دقيقاً 

  .مكافحة غسل الأموالتفاقيات التي قررت الإ

 أدوات الدراسة  -ب

تتكون أدوات الدراسة من النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات التي تتعلق بموضوع الدراسة 

 .وبصورة خاصة في التشريع والاتفاقيات الدولية

 إجراءات الدراسة -ج

 تتحقق إجراءات الدراسة بالخطوات الاتية :

 جمع وتحليل المعلومات ووصفها  -

 التوصل إلى النتائج والتوصيات  -

 ئي للدراسةكتابة التقرير النها -

 د( مجتمع الدراسة وعينته:

مكافحة جريمة غسل الأموال والمؤسسات الوطنية المرتبطة  نظمات الدولية العاملة في مجالالميتمثل ب

 .معها
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 الفصل الثاني

  في القانون الدولي جريمة غسل الأموال مفهوم

 الجريمة الدوليةمفهوم  المقدمة:

تم التعرض للجريمة الدولية من قبل الفقهاء القانون الدولي من خلال التعريفات التي تعددت 

عدوان على المصالح الأساسية لأمن واستقرار المجتمع  بأنهاوأجمعت  ،في مجال تعريف الجريمة

خلال بقواعد القانون رتكابه ويؤدي إلى الإإالفعل الذي يتم )استيفان جلاسير بأنها: كما عرفهاالدولي 

( وعرفها الفقيه كرافن )تلك الأفعال التي 1عتراف بصفة الجريمةالدولي ويكون ضار بالمصالح مع الإ

مع أحكام القانون الدولي وبموجبها تترتب المسؤولية للأفعال ذات الجسامة الخاصة التي تتعارض 

بقواعد  خلالاً فقيه كلاسيكو )الفعل الذي يرتكب إعرفها الو 2(في الأمن والمجموعات الدولية لاً تحدث إخلا

ة الجريمة الفعل بصفعتراف بهذا والإ ،لك القانون ون ضاراً بالمصالح التي يحميها ذالقانون الدولي ويك

واء تم حظرها )بأنها كل مخالفة للقانون الدولي س 3وعرفها محي الدين عوض (،واستحقاق فاعله العقاب

بالأفراد والمجتمع و ترك من فرد محتفظ بحريته في الإختيار إضراراً من القانون الوطني أو يقع بفعل أ

أنها)هي كل سلوك يتعارض جريمة الدولية على تعريف اليمكن  ،ومن خلال التعريفات السابقة ،الدولي(

مع أحكام القانون الدولي تم صدوره من شخص ما ويمثل عدواناً على مصلحة أساسية دولية مما يجعل 

                                                            
،ص 6519عوض ،محمد محي الدين ،دراسات في القانون الدولي الجنائي ،مجلة القانون والأقتصاد ،العدد الأول ،السنة الخامسة والثلاثون ،1

.295  
-182(،الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائي ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الأسكندرية ،ص2007عبد الغني،محمد عبد المنعم ، ) 2

 183ص
 .34عوض،محمد محيي الدين ،المرجع السابق،ص 3
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بشكل مباشر أمام  والجريمة الدولية هي الحالات التي يكون الفرد فيها مسؤولاً ، عقابلل صاحبه مستحقً 

  .1(القانون الدولي

وتتمثل ورد في ميثاق المحاكم الجنائية الدولية  الدولية عدة صور متفق عليها من أهمها ماوللجريمة 

 بالآتي:

ويقصد بها  نصت المادة الثامنة من نظام المحكمة الأساسية على جرائم الحرب ،::جرائم الحربأولاً 

ء الحرب ،وهي الأعمال ثناقوات المسلحة وغيرهم من الأشخاص أفراد الالأعمال العدوانية التي يرتكبها أ

عليهم من القبض المخالفة لقواعد القانون الدولي وقوانين الحرب وتستجوب معاقبة مرتكبينها في حالة 

عمال الحربية ،الأ وكذلك نظمة الحربضدها هذه الأعمال وتشمل :مخالفة أرتكبت قبل الدولة التي ا

بشكل عام ،وأعمال  القتل عمالبها ،أ  اد القوات المسلحة المعترففر شخاص ليسوا أالتي يرتكبها أ

 .2ستخدام الأسلحة والنظائر السامة الممنوعة وغيرهااو  ، القتلى الجنودبجثث  التجسس 

وتتمثل لجنايات ضد السلم نصت المادة السادسة من نظام محكة نورمبرغ على ا:جرائم ضد السلم:ثانياً 

تفاقيات وكل حرب تشن خرقاً للمعاهدات والإحرب عدوانية ،والتحضير لها وشنها ومتابعتها بإدارة 

ابعتها دارة الحرب العدوانية والتحضر لها وشنها ومت:إ مفهومانن خلال نص المادة يتضح الدولية وم

 مرةاني المشاركة في مخطط مدروس أو مؤاوالمفهوم الث تفاقيات الدولية ،وتكون خرقاً للمعاهدات والإ

 . 3لارتكاب أي فعل من الأفعال السابقة

                                                            
 الأرهاب،اتحاد المصارف العربية ،بيروت،لبنان،د.ط(،التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل 2008السعد،صالح،) 1
 ،عمان ،الأردن  1(،المحكمة الجنائية الدولية )دراسة في النص والتطبيق وموقف الأردن من نظامها الأساسي (،ط2005د. الطراونة،محمد،) 2
 .22الطراونة ،محمد،المرجع السابق ص 3
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بأن  نصت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكة الجنائية الدولية  نسانية::جرائم ضد الإ ثالثاً 

المدنيين ،قبل السكان  لاإنساني يرتكب ضد وكل فعلالقتل العمد ، في: وتتمثلنسانية ت ضد الإالجنايا

ثر أي حين ويكون أو دينية سياسية أو عرفية أو دينية أو عرفية أالحرب وبعدها وكل اضطهاد لأسباب 

الأفعال خرقاً  ختصاص المحكمة أو تكون ذات صلة بهذه الجناية سواء شكلت هذهجناية تدخل في إ

اب اي فعل من الأفعال كرتا المنظمون والموجهون والشركاء لام لا ،ويقوم بتنفيذهللقانون الداخلي أ

يمكن وضع معنى نسانية ،ولا ضد الإ الجرائمرائم الحرب مع مفهوم يتداخل مفهوم جو  علاه ،المذكورة أ 

 .1نسانية محدد لمفهوم كلمة إ

 ،وتعني قتل الجنس البشري  الأساسي المحكمة:نصت المادة السادسة من نظام بادة الجماعية:الإرابعاً 

عتداء والإ ،التالية :قتل أفراد الجماعةفعال بادة كلية أو جزئية وتعني من الأبادة الجماعية تعني إوالإ

عة بصورة عمدية لظروف حياة خضاع المجمو إو  ،عضاء المجموعة الجسدية والروحيةعلى سلامة أ 

لجماعات عاقة النسل بين افرض إجراءات تهدف الى إ  ،فناء الجسدي الكلي والجزئيلى التؤدي إ

الجنسين عن بعضهما بهدف تخلية مناطق هلاكهم وفصل إ لى قتل الناس و بادة إل الإ،وتجاوزت أعما

لقتل بادة الجماعية ادخل مفهوم الإ،كما يمعينة من السكان ولم تجري هذه الأعمال بموافقة الأفراد

بادتها إلى ظروف معيشة سيئة تنتهي بالقضاء عليها خضاع المجموعة التي يراد إخلال إ الفوري من

 الدواءعة المجموعة بمنع التموين الضروري عنهم ومنع جابادة البطيئة إوقت ،ومن وسائل الإبمرور ال

 .2جرامية سوف تتحققن القيام بفعل مادامت النتيجة الإمتناع عيوجد فرق بين القيام بفعل أو الإ ولا

                                                            
 204ائي للمحكمة الجنائية الدولية ،عمان ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،ص (،النظام القض2008عبد اللطيف،براء منذر كمال ،) 1
 315(المحكمة الجنائية الدولية ،مصر ،دار الكتب القانونية ،ص2007حجازي ،عبد الفتاح البيومي،) 2
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 :1أهمهان الجرائم بخصائص مالجريمة عن غيرها  ك يمكن أن تتميزوبذل 

وشمولية آثارها ومن الجرائم الدولية ما تساع الجرائم الخطيرة فظهرت خطورتها باتعتبر من  -1

يستهدف تدمير مدن وقتلى وتعذيب مجموعات ،ووصفت لجنة القانون الدولي التابعة للإمم 

المتحدة في مارس بقولها)أن هناك إجماع حول معيار الخطورة التي قد تمس أساس المجتمع 

رم أو من خلال تعرض مجّ البشري ( ومن هنا ظهرت الخطورة للجريمة من خلال طابع الفعل ال

 .السلم والأمن الدولي للخطر

ويقصد بالتقادم سقوط العقوبة أو الدعوى بمضي ستبعاد المحاكم الدولية لتقادم الجريمة الدولية إ -2

الوقت وهذه القاعدة نصت عليها معظم التشريعات الوطنية ،أما على المستوى الدولي بموجب 

تحادية أعلنت بأن قانونها التقادم ،كما أن ألمانيا الإاعدة نظام محكمة نورمبرغ لم يتطرق لق

 .رتكاب ة تقادم الجرائم بمضي سنة على الإالجنائي قد أخذ بقاعد

الجرائم الدولية وبموجب الخاصية الثالثة التي أكدت على أنه يجب أن  مرتكبيجواز تسليم  -3

بأفراده وعدم يسلمو للمحاكمة بعكس جرائم القانون الداخلي التي يتمسك قانون الداخلي 

 .تسليمهم

قوق الجريمة إستبعاد نظام العفو في الجرائم الدولية والعفو هو تنازل المجتمع عن بعض ح -4

فصاح عن بعض الجرائم ويكون العفو شاملًا ويمحو الصفة الجرمية لأسباب ومنها عدم الإ

 .يمحو صفة الجرمية  على عكس العفو الخاص الذي يتم فيه العفو عن العقوبة ولكن لا

 

                                                            
 . 36(،آليات المجنمع في التصدي لظاهرة غسيل الأموال،عمان ،دار ومكتبة الحامد،ص2003الشيخ ،بابكر،)1
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الدولية تقع  أنهاتلك الجرائم التي حدثت في زمن الحرب إلا  بأنهاان ماورد من صور الجرائم الدولية 

 .تجار بالبشر ،وبيع الأسلحة غير المشروعةأشهرها الإكذلك في زمن السلم ومن 

 :جريمة غسل الأموال كجريمة دولية منظمة

مفهوم الجريمة المنظمة لايعتبر لفظاً دقيقاً يعبر عن المضمون كون الجريمة ليست صورة  إن

عن أو شكل لجرم واحد بل أنها لفظ يطلق على مجموعة من الجرائم والأفعال الجرمية التي تختلف 

ومن التعريفات القانونية للجريمة بأنها )مشروع اجرامي قائم على أشخاص يوحدون  ،بعضها البعض

بناء  ذوصفوفه من أجل القيام بأنشطة اجرامية على أساس دائم ومستمر ،ويتسم هذا التنظيم بكونه 

أو أجهزة ادارة هرمي ويحكم هذا الكيان نظم ولوائح داخلية تضبط ايقاع العمل سواء في أجهزة الحكم 

 .1العدالة بهدف تحقيق اقصى استفادة من القيام بالنشاط الجرمي(

في إطار المواثيق الدولية ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

)الجريمة  فقد عرفها بأنهاأول مؤتمر دولي يتطرق لموضوع الجريمة  1975المنعقد في جنيف سنة 

معقدا يرتكب على نطاق واسع وتنفذه مجموعات من الأشخاص على درجة كبيرة  التي تتضمن نشاطاً 

من التنظيم بهدف تحقيق ثراء للمشتركين في هذا النشاط على حساب المجتمع وأفراده وهي غالبا ما 

م الأحيان بالفساد في معظترتكب أفعالا مخالفة للقانون منها جرائم ضد الأشخاص والأموال وترتبط 

 .2(السياسي

أشخاص فأكثر تتخذ  "قيام منظمة ارهابية مكونة من ثلاث بأنها وعرفها المشرع الإيطالي

وتتميز الجريمة بأن أعضاء الجماعة أو العصابة يستعملون قوة وسلطة العصابة  ،أسلوب المافيا

                                                            
 2،ط78(الجريمة المنظمة عبر الوطنية ،دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية ص2006نبيه ،نسرين عبد الحميد ،) 1
  35(،المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والجريمة المنظمة ،دار الجامعة لجديدة ،الأسكندرية ،ص2013عكروم عادل ،) 2
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يلاء بشكل مباشر أو ريمة ،والاستالمتمثلة في قاعدة الصمت لكي يستمدو منها القدرة على ارتكاب الج

 1لإدارة أو السيطرة على النشاط الإقتصادي لتحقيق الأرباح غير العادلة وغير المشروعة"ب غير مباشر

،ولابد من التخطيط  الفاعلون من خلال التعريفات السابقة نستنتج أن الجريمة يتعدد فيها 

ل غير المشروعة وتحقيق الإرباح ،العمل على والتنظيم في العمل، ومن أهم غايتها القيام في الأعما

استخدام الرشوة والعنف ،وان مصطلح الجريمة المنظمة مصطلح غير محدد لجريمة معينة الا أن من 

خلال التشريعات الحديثة حيث تم ربط مصطلح الجريمة المنظمة بمفهوم جريمة غسل الأموال لغايات 

ت المحققة والمرجوة نفسها  وهذا ما أكدت عليه اتفاقية بمعنى واحد يهدف إلى الغايا كلهماأدق وأن 

في نص المادة الأولى لبيان غرضها من خلال تعزيز التعاون على منع الجريمة  (2000)باليرمو لعام 

المنظمة عبر الوطنية ،وبموجب المادة الثانية عرفت جماعة إجرامية منظمة بأنها "جماعة ذات هيكل 

شخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف تنظيمي ،مؤلفة من ثلاثة أ

لهذه الإتفاقية من أجل الحصول  وفقاً  ،ارتكاب واحدة أو اكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة

 .2وبشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أخرى" 

وبذلك يرى الباحث أن جريمة غسل الأموال هي إحدى صور الجرائم المنظمة والتي سيحللها 

والتي هي موضوع  ،جريمة غسل الأموال التي يعاني منها المجتمع الدوليالباحث خلال هذه الدراسة 

تقسيم هذا الفصل إلى المبحث الأول وتضمن  أساس مفهوم جريمة غسل الأموال  تموعليه  ،دراستنا

بموجب القانون الدولي ونشأة الجريمة وتطورها التاريخي وأهم خصائصها  ومراحلها ،وفي المبحث 

  .لمكافحة عمليات غسل الأموال الدولية  الثاني ماهية الوثائق

                                                            
 45،ص1افة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط(،الجريمة المنظمة،دار الثق2005بريزات ،محمد جهاد،) 1
 2-1اتفاقية بايرمومو نصوص الإتفاقية  2
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 المبحث الأول

 في القانون الدولي جريمة غسل الأموالأساس 

جريمة غسل الأموال من الجرائم المنظمة , حيث تقوم عصابات الجرائم المنظمة بإرتكاب  تعد

 ،من الإنفتاح الاقتصادي والإجتماعي والسياسي للدول طها الإجرامي في عدة دول مستفيديننشا

ة ت الجريمة المنظمكما تعتمد عصابا ،مسخرين التطورات التكنولوجية الحديثة لخدمة مآربهم الإجرامية

التي تؤدي إلى نتائج  ل أموالهم القذرةات متطورة جدًا للقيام بعملية غسابتكار تقنيالى استعمال و 

 . اقتصادية واجتماعية وسياسية خطيرة

 المطلب الأول

 نشأة وتطور جريمة غسل الأموال

ترجع بدايات ظهور مصطلح غسل الأموال إلى عصابات المافيا ،حيث كانت هذه العصابات 

والإبتزاز وتجارة  ،يةلمخدرات والقمار والأنشطة الإباحتجار بار مشروعة مثل الإغيتقوم بأنشطة 

ضفي وقد حاولت هذه العصابات أن ت ،عليها أموالًا نقدية طائلة والتي درتّ المشروبات المهربة وغيرها 

رها بشكل علني ، وترسخ مصطلح يداعها في البنوك واستثماشروعية على هذه الأموال لتستطيع إالم

في أمريكا ،لكن ظهوره القانوني تحقق في أول  1973عام 1فضيحة )ووترجيت( فيالأموال غسل 

باغ جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على إصلك الوقت ،ومنذ ذ 1982لقضاء الأمريكي عام دعوى أمام ا

إدخالها ضمن دائرة ل القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق االمشروعية على الأمو 

                                                            
 12نظرة دولية لجوانبها الإجتماعية والنظامية والأقتصادية ،الرياض ص–(،جريمة غسل الأموال 2000العمري،أحمد بن محمد ،) 1
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ظهار المال وكأن عديدة تؤدي بالنتيجة إلى إ وأشكالاً الأمول المشروعة في عملية تتخذ مراحل متعددة 

 . 1مصدره مشروع  

 الأمن رجال ستخدما حيث,  الأمريكية المتحدة الولايات في الأموال غسل مصطلح استخدام بدأ

 شراء من(  المافيا)  المنظمة الجريمة عصابات فيه تقوم كانت ما على للدلالة اللفظ هذا الأمريكيون 

 عن المصدر لإخفاء وأرباح أموال برؤوس خلطها و مشروع غير ومصدرها قذرة بأموال للمشروعات

 والتوسع النمو في الأولى العالمية الحرب بعد الأموال غسل ظاهرة وتزايدت ، الرقابية السلطات أعين

  . 2العولمة ظل في جديدةأبعاد  أخذت حيث ،الحاضر الوقت لحين

 قتصاد العالمي،لقرن العشرين ،حيث أصبحت تهدد الإفي النصف الثاني من اونظراً لانتشارها 

بشإن مكافحة  (1988)فيينا لعام  الوطني بتجريمها من خلال إتفاقيةالدولي و  المشرع حيث سارع

 فيما بعد قد صدر، و تجار بالمخدرات والأموال المتحصلة عنها واستخدامها بجريمة غسل الأموالالإ

 .3بشان مكافحة الجريمة (1995 )عن الأمم المتحدة القانون النموذجي لعام

 4(F.A.T.Fأيضًا هنالك جهود على المستوى الدولي ) الحملة الدولية لمكافحة غسل الأموال 

م العال دول مع الدولي المستوى  على هدفها يظهر الصناعية السبع الدول عن دولية انبثقت لجنة وهي

 .حيث أصدرت توصياتها بشأن مكافحة جريمة غسل الأموال 

                                                            
 13القسوس ،مرجع سابق ص  1
 54،ص1،الرياض،المملكة العربية السعودية ،ط -التعريف والأنماط–(،الجريمة المنظمة 1999الصيفي ،عبد الفتاح مصطفى ،) 2
 ا،لمادة السابعة 1988اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار الغير مشروع في المخدرات و المؤثرات العقلية لعام 3
 WW.FATF.GAFI.ORGWفريق العمل المعني بالتدابير المالية  4
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اللجنة الأوروبية لغسل الأموال إلى  دفعمما  ،بهذه الجريمة وزاد الأهتمام العالمي والإقليمي

رتكاز في هتمام الدولي ذروته وتعتبر سنة ابلغ الإ (1988)في عام  ،(1990)إصدارها دليلًا في عام 

أصدرت الامم المتحدة اتفاقية مكافحة أنشطة المخدرات التي  19/12/1988موال ففي يل الأحقل غس

المدمر على النظم فتحت الأعين على مخاطر أنشطة غسل الأموال المتحصلة من المخدرات أثرها 

موال قد أوقع العديد من الدراسات القانونية ل الأ، والربط بين المخدرات وغسجتماعية الإقتصادية والإ

كأنها جزء من أنشطة المخدرات ،كما كشفت الجهود الأموال و شطة غسل أنفي منزلق أدى الى تصور 

داري والمالي ة الفساد الإة أخطر بكثير من أنشطهناك مصادر للأموال القذر العلمية والبحثية إلى أن 

لمكافحة جرائم غسل  اً دولي اً إطار  تؤسستجار بالرقيق وهذا كله جعل الأمم المتحدة ة المقامرة والإنشطوأ

بة كما يعمل ى مع فتح العضوية لكل الدول الراغالأموال كرسته ودعت الدول الصناعية السبعة الكبر 

 1خبراءها ولجان الرقابة إلى تقديم التقارير السنوية .

ستخدام العائدات المتحصلة عن الجرائم من الظواهر الخطيرة على الأموال وال ظاهرة غس وتعد  

تي ،كما أدت التكنولوجيا الحديثة والقتصاد قوم بتدمير الإمستوى العالم ،وتكمن خطورتها في أنها ت

موال لها أثر خطير فظاهرة غسل الأ ،الاقتصادية لهالى زيادة الخطورة تستخدم في المعاملات المالية إ

نقص  فيم قتصاد القومي فهي ذات تأثير سلبي على الدخل القومي وعلى توزيعه وتسهمدمر على الإو 

ليها وتؤدي الأجنبية المحولة إالوطنية في مواجهة العملة  في المقدرات الوطنية وإنخفاض قيمة العملة

اذا ثبت تورطها في نهيار البنوك داخل البلاد التي تعاقب المؤسسات المالية إلى إرة غسل الأموال ظاه

 .عمليات غسل الأموال

                                                            
 90(،المركز القانوني لحائز المنقول المتحصل من جرائم الأموال ،دار النهضة ،القاهرة ،مصرص1987موسى ،وزير عبد العظيم ،) 1
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وبشكل عام فإنه يمكن ذكر العوامل الآتية كأهم أسباب تزايد وإنتشار جريمة غسل الأموال سواء على 

 : المستوى الداخلي أم على المستوى الدولي

 :على المستوى الدولي 

 : الآتيةزادت ظاهرة غسل الأموال بشكل كبير نتيجة للأسباب 

قتضه من حرية التجارة والمعاملات والمعلومات إزالة الحواجز التجارية بين اظاهرة العولمة وما  -1

 الدول.

الرقابة المالية والمصرفية والقانونية على تلك  مناطق، وتقلالكثرة وتطور المراكز المالية في  -2

 موالهم .المراكز فتوفر حماية مطلقة لسرية الحسابات وحماية للمجرمين من الكشف على أ

التحولات الإلكترونية التي يتم استخدامها بواسطة العملاء أنفسهم دون رقابة بشرية من  -3

 .1السلطات المختصة

ترتب على ذلك من زيادة  وما ،زيادة حجم التجارة الدولية والمعاملات بين رجال الأعمال -4

سع قد يصاحبه الطلب من البنوك على التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية وهذا التو 

 استخدام غير قانوني للخدمات .

واستخدام شبكات الحاسب الآلي الكبيرة التي ترتبط بكافة  ،تطور أنظمة التحويل الإلكتروني -5

الأسواق المالية والنقدية بحيث يسهل نقل أية أموال كبيرة من خلال المراكز المالية في كافة 

 أنحاء العالم .

                                                            
 22(،المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر ،دار النهضة ،القاهرة ،ص2003طنطاوي،ابراهيم حامد،) 1
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يزيد من استخدام الحسابات المصرفية المتخصصة التي تستخدم  نمو العلاقات بين البنوك مما -6

 .بواسطة العملاء والإجانب أو البنوك المراسلة

 . كالنقودظهور أشكال جديدة من أساليب الدفع  -7

تزايد الخدمات المالية المشابهة للقنوات الشرعية والتي تستخدم كتغطية للعمليات النقدية  -8

 .د والتجارة في العملات الأجنبية إدارة النقو المشبوهة ،ومن تلك الخدمات 

 على المستوى الإقليمي:

روع وخاصة جرائم المخدرات التي تشكل أكبر مصدر للدخل الغير المش الممنوعاتالتجارة في  -1

 .للغسل  وإيراد هذه الجرائم في حاجة دائمة ةالمصدر  وغيرها من الجرائم

التعقيدات الإدارية والحكومية وطالت الإجراءات والقواعد دارية فكلما زادت تعقيدات النظم الإ -2

المنظمة لأي عمل كلما زادت الدوافع لدى الأشخاص للإلتفاف حولها ومخالفتها ودفع مقابل 

 .1لتذليلها يكون في حاجة الغسل

ستغلال السلطات في الحصول المسؤولين في مختلف البلاد با بعضحيث يقوم داري الفساد الإ -3

إعطاء تراخيص حكومية لبدء نشاط  وي والعملات مقابل تمرير صفقات معينة أوعلى الرشا

 ستثماري .إ

البعض من التصرفات أو قوم معظم الدول بإصدار القوانين التي تمنع الحواجز المانعة وت -4

قيود بمقابل مادي تحايل على هذه الثغرات للبحث عن للالأشخاص  الأنشطة الإقتصادية فيلجأ

 ل.سيحتاج إلى الغ
                                                            

 44،ص1(،غسل الأموال في ضوء الأجرام المنظم ،جامعة القاهرة ط2002محمد،)الحمادي ،خالد حمد  1
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قتصادية والضرائب وفي هذه الحالة يؤدي إلى محاولة للتهرب من لإرتفاع معدل الأنشطة اإ -5

ق في المنافع العامة ولا بأن حصيلة الضرائب لاتنف ذا ساد المجتمع شعور  ا العبء خاصة إهذ

 م.،وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي بشكل عاستخدامات السليمة توجه الإ

 الثانيالمطلب 

 غسل الأموال جريمة وخصائص تعريف

موال الغير مشروعة المتأتية عن طريق تنظيف الأبأنها ل الأموال بشكل عام تعرف جريمة غس

عملية أو مجموعة من  وهي، المصدر غير المشروع لتلك الأموالالجريمة مع عدم الكشف عن 

 ،1أموال جمعت بطرق غير مشروعة ضفاء صبغة الشرعية علىمليات المعقدة والسرية تهدف الى إالع

موال المسروقة أو الناتجة عن الاحتيال بطرقه وأساليبه المختلفة ،أو عن تجار في المخدرات والأكالإ

غير ق لك من الطر وغير ذ ،بيضلاتجار في الاسلحة ،أو الرقيق الأطريق التهرب الجمركي ،أو ا

 مشروعة.

ير المشروعة للأموال إخفاء أو تمويه المصادر غمن خلال عادة موال ل الأوتتم عمليات غس

الدورة الاقتصادية الشرعية وصولًا إلى تداولها  ومن ثم العمل على إدخالها في نطاق ،غير النظيفة

عدة موال يتكون من عدة عناصر ل الأغسمفهوم جريمة  فإنبالتالي و  .2ستثمارها بصورة طبيعيةوإ

 :وهي

                                                            
 1،بحث في التطور التاريخي لعملية غسل الأموال وحراك الأموال ،مديرية الامن العام ،الاردن ،ص2001النسور،هشام ، 1
 19ربية ،ص،المصارف وتبييض الأموال تجارب عربية وأجنبية ،اتحاد المصارف الع2001السفر ،أحمد، 2



24 
 

ويعتمد عنصر الشرعية  ،لمشروعةأموال الجريمة غير اعنصر الشرعية الذي يضفي على  -أ

 :على

 موال .ة الأمن الى أصل الأوأجهز  المحققينن يوصل طية الكاملة على أي أثر من شأنه أالتغ -1

صفقات تجارية أو  بشكلعادة ادخالها واستثمارها ستخدام عمليات نقل الأموال خارج الحدود وإ إ -2

 .غيرها 

للتخفي ورائها وتعبر عن النشاط الذي يرغب المجرم في التخفي القيام بتكوين واجهة شرعية  -3

 وراءه .

ومهنة دائمة ويتجلى  دائماً  تخاذها سلوكاً موال وإالأل جرم ممارسة جريمة غسعتياد المعنصر إ  -ب

لنظام العام وتصنيفه ضمن صطناع مركز مرموق للمجرم يجعله في حماية اذلك عادة في إ

 أو تكوين مؤسسات خيرية وأخرى لغرض اجتماعي تحمل إسمه . نشاءكبار الأثرياء ،وقد يتم إ

 إجرامه.ندماج المجرم في المجتمع الشرعي بمكاسبه التي حققها من عنصر إ -ج

 :التعريف الفقهي لجريمة غسل الاموال

وقد تزايد إتساع  زمن كبيرا موال ظاهرة مستحدثة لم يمض على ظهورهل الأتعتبر ظاهرة غس

قتصاد العالمي نطاق هذه الظاهرة في ظل إنتشار الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل يهدد الإ

 قتصادية وإجتماعية خطيرة .آثار إلها من  يد من دول العالم لماظاهرة تؤرق العد وأصبحت

هذا النوع من لك أن اعد على ذكتسب طابعًا مراوغًا وخصائص وصفات غامضة سمفهومها قد اف 

جرام يمارسه بعض من أصحاب السلطة والنفوذ في المجتمع . ومع تطور عمليات غسل الأموال الإ
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ل الأموال وتبييض أموال أنشطة غس حترفتل وافي عمليات الغس مجرمين تخصصتنشأت فئة من ال

 المجرمين .

القيام بفعل أو الشروع "يعني موال أو تبييضها أو تطهيرها ل الأويمكن القول إن مصطلح غس

بهدف إخفاء أو تمويه المتحصلات المستمدة من أنشطة غير مشروعة بحيث تبدو كما لو كانت  ،فيه

 .1طة مشروعة داخل الدولة أو خارجهاستخدامها في أنشمستسقاة من مصادر مشروعة ليتسنى ا

صطلح ومفهوم ويعتبر هذا المفهوم من المفاهيم التي اشتملت على التعريفات الشاملة لم

  .عمليات غسل الأموال

ارة موال القذرة الناتجة عن تجخفاء مصادر الأعرفت جريمة غسل الأموال بأنها "إ كما

 .2سثمار"المخدرات ودخولها في مجال الإ

 خفاء تمهيد لعمليات غير مشروعة ومنها غسل الأموالوقد قصر التعريف على عملية الإ

خفاء الاتجار غير المشروع بالمخدرات لإوعرفها آخرون بأنها "العملية التي يلجأ اليها القائمون على 

لك وجه غير مشروع فضلًا عن تمويه ذ وجود دخله أومصدره غير المشروع أو استخدام الدخل في

 .3الدخل لجعله يبدو كأنه دخل مشروع"

ع من خلال العمل على تمويه المصدر غير المشرو ب التعريف تم اخفاء مصدر المال بموج

 المتأتي منه

                                                            
 1،جرائم غسيل الأموال ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض ،ص2004عوض ،محمد محي الدين ، 1
 3،تبييض الاموال ،دراسة مقارنه ، بيروت :منشورات الحلبي الحقوقية ،ص2001الشافي ،نادر عبد العزيز ، 2
 5المتحصلة من جرائم المخدرات ،القاهرة ،ص،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الاموال 2002مصطفى،طاهر، 3
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يضا بأنها"خضوع مقدار من المال غير المشروع لغسله فالمقصود هو التعميم على مصدر ت أوعرفّ 

الأموال المتحصلة عن الطريق الذي يمكن فيها لهذه الأموال أن تظهر مرة أخرى وعلى نحو نهائي 

 1روعةأرباح مشعلى شكل 

   :الأموال في الاتفاقيات الدوليةتعريف جريمة غسل  

ل الأمول في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع لقد ظهر إصطلاح غس

،وهو أول تعريف تمت صياغته على صعيد الفقه  (1988)المخدرات التي عقدت في فينا سنة ب

ونصت على أن غسل الأموال يتمثل إما في تحويل أو نقلها مع العلم بأنها من نتاج جرائم المخدرات 

أو في إخفاء أو تموية حقيقة الأمول أو مصدرها أو في اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم وقت 

 .2لمنصوص عليها في الإتفاقية تسليمها أنها حصيلة جريمة من الجرائم ا

 سنة حزيران (10)كما عرفت التوصية الصادرة عن مجلس اتحاد المجموعة الأوروبية في 

غسل الأمول بأنه كل العمليات الإتفاقية بالمخدرات والمأخوذة عن إتفاقية فيينا لعام  (1991)

في المادة  (673/98)كما كان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم  ،(1988)

كان يعرف غسل الأمول  (2001)لسنة (  318)من القانون رقم 16الثانية قبل إلغائها بموجب المادة

موال أو تبييض الأموال كما يسميها المشرع اللبناني بأنه إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأ

 .3المنقولة أو الموارد الناتجة عن المخدرات والمؤثرات العقلية

                                                            
 5(،المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ،القاهرة ،ص2001الشوا ،محمد سامي ،) 1
 1988اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات فيينا  2
 1ة غسيل الأموال بين الوسائط الالكترونية ونصوص التشريع ، الاسكندرية :دار الفكر الجامعي :،جريم2006حجازي ،عبد الفتاح بيومي ، 3
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تحويل أو نقل الممتلكات مع العلم في المصدر الإجرامي والخطير  :بأنهعرفته لجنة بازل  كما

 .1من أجل إخفاء المصدر القانوني ومساعدة الأشخاص الذين يرتكبون هذه الأعمال 

ضخ وتدوير أموال غير مشروعة في  بأنهه صندوق النقد الدولي لجريمة غسل الأموال وعرفّ 

 .2الاقتصاد وفي المشروعات المالية والقانونية 

عملية يلجأ إليها من يعمل بتجارة المخدرات لإخفاء مصدر  بأنهوعرفه برنامج الأمم المتحدة 

 أنه مشروع .الأموال الحقيقي والقيام بأعمال أخرى للتمويه ليبدو ب

 :جريمة غسل الاموال تعريف القانون الأردني ل

والمعدل لقانون رقم  (2010)لعام( 8 )عرف قانون مكافحة غسل الأموال الاردني المؤقت رقم

موال على أنه "كل فعل ينطوي على في متن المادة الثانية منه عمليات غسل الأ (2007)لعام  (46)

دارتها أو حفظها واستبدالها وإيداعها واستثمارها التصرف فيها أو نقلها أو إتها أو كتساب أموال أو حياز ا

ي فعل آخر وكان القصد من هذا الفعل إخفاء أو تمويه مصدرها لتلاعب في قيمتها أو تحويلها أو أأو ا

ة بها قأو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو حركتها أو كيفية التصرف فيها أو ملكيتها أو الحقوق المتعل

من أي من رتكب الجريمة المتحصل منها المال مع العلم بأنها متحصلة أو الحيلولة دون معرفة من ا

 .3من هذا القانون "( 4)الجرائم المنصوص عليها في المادة

 لغسل الأموال وهي : على الجرائم التي تعد محلاً  (4)حيث نصت المادة 

                                                            
 المنبثقة عن اتفاقية الامم المتحدة الأتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  1988لجنة بازل للرقابة المصرفية ديسمبر  1
 2001فبراير  IMF12صندوق النقد الدولي  2
 الجريدة الرسمية الأردنية ,العدد السابع 2010لعام  8قانون مكافحة غسل الأموال المؤقت رقم  3
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 التشريعات النافذة في المملكة .أي جريمة يعاقب عليها بمقتضى أحكام  -1-أ

عتبار متحصلاتهم محلًا لجريمة دولية صادقت عليها المملكة على إ  تفاقياتالجرائم التي تنص ا-2

 غسل الأموال .

دانة تشترط الإ حصل منها المال ، ولاتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة المت-ب

 ات عدم مشروعيته .ثبفي الجريمة المتحصل منها المال لإ

رهاب ل الأموال وتمويل الإمن قانون مكافحة غس 24المادة  قانون العقوبات فقد نص فيما أ

 : 1على مايلي( 2010)لعام  (8)رقم 

 خلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو اي قانون آخر :مع عدم الإ

ل ان مثل الأمو سنوات وبغرامة لاتقل ع (3)يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على -1-أ

ل المنصوص عليها في هذا رتكاب جريمة غسل الأموارتكب أو شرع في إمحل الجريمة كل من ا

 موال المتحصلة عن جنجه .القانون إذا كانت الأ

ات وبغرامة لاتقل عن مثل الأموال محل الجريمة تقل عن خمسة سنو  شغال الشاقة مدة لايعاقب بالأ-2

ل المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت اة غسل الأمو رتكاب جريمأو شرع في إ ارتكبكل من 

 الأموال متحصلة عن جناية .

                                                            
 ،المرجع السابق2010لعام 8قانون مكافحة غسل الأموال المؤقت  1
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شغال الشاقة المؤقتة مدة لاتقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف دينار مع يعاقب بالأ-3

أو شرع نوي إستخدامها في الجريمة كل من إرتكب الأموال وجميع الوسائط المستخدمة أو الممصادرة 

 رهاب المنصوص عليها في هذا القانون في إرتكاب جريمة تمويل الإ

  .صليالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأيعاقب الشريك والمتدخل والمحرض ب-ب

 تكرار .حوال تضاعف العقوبة في حال الوفي جميع الأ -ج

 : وفيما يلي استعراض تفصيلي لهذه الخصائص

 جريمة غسل الأموال جريمة عالمية :-أولاً 

افقها من كذلك تحرر التجارة العالمية وما و  ،ساهم التقدم العلمي في تطور الطرق الإجرامية 

الخصخصة وما طق الحرة وعمليات لكترونية وشيوع المناإزالة العوائق الجمركية وإستخدام التجارة الإ

من التشريعات  اً وأن كثير  ،لك من أثر قد يكون سلبياً في تنشيط عمليات غسل الأموال خصوصاً لذ

ء الشركات لبعض الدول تفتح المجال لتنامي عمليات غسل الأموال من خلال تسهيل إمكانية إنشا

الدولية في مكافحة لكترونية على الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الوهمية والتحويلات الإ

 .1الجريمة ودفع الدول لتبني قوانين لمحاربة الجريمة

لكترونية الحديثة في العمليات ستخدام الوسائل الإتصالات وإفجار الهائل في ثورة الإنبعد الإو 

جرائم عالمية  لتكون  ل الأموالسجرائم غ دفع ،ا في مجال الأموالالعلمي خصوصً  والتقومالمصرفية ، 

                                                            
 13(،معوقات مكافحة جريمة غسيل الأموال رسالة ماجستير ،جامعة الشرق الأوسط،ص2009الحياصات ،احمد محمود،) 1
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لظاهرة ه احدود الدولة الواحدة ،الأمر الذي يجعل الجهود الوطنية عاجزة عن مواجهة تفاقم هذتتعدى 

ود لمواجهتها ويستفيد غاسلو الأموال لتحقيق هذه الغاية من الحدمما جعلها تستدعي جهوداً دولية 

لتكنولوجيا الحديثة نفتاحها بعد نفاذ أحكام التجارة العالمية ،حيث وفرت االمفتوحة بين الدول التي زاد ا

ظاهرة  أصبحتأسواق المال العالمية دون عناء أو مشقة حيث ايا من خلال قنوات مباشرة تصلهم بمز 

 خفاءلعالم والغاية النهائية منها إنها منتشرة في بقاع اي أواء أظاهرة وجريمة على حد س غسل الأموال

 . 1بعادها عن الشبهة المصدر الغير المشروع للأموال لإ

وأصبحت تمارس عبر الدول مما يشكل قليمية بحت الجريمة لا تعترف بالحدود الإكما أص

عابرة للحدود كما ويستفيد  للإقتصاد والأمن القومي مما دفع جانباً من الفقهاء لإعتبار الجريمة تهديداً 

 .الأموال من الحدود المفتوحة بين الدول  غاسلو

 منظمة:جريمة غسل الأموال جريمة -ثانياً 

 سلبيا تأثيراً  عتبارها من الجرائم الدولية الخطرة والتي تؤثرل الأموال باجرائم غس ننظر الى

غلب أنها جريمة منظمة ، وهي تفترض تعدد الدولي ،نجد أن من سماتها في الأ قتصادالإ ومباشراً على

ناصر المؤثرة في الجريمة كثر من العومعنوياً بحيث يساهم كل منهم أو أالجناة ووحدة الجريمة مادياً 

ختيارهم وإنتفائهم تستخدم أشخاص يتم إ،حيث ترتكب الجرائم المنظمة من خلال جماعات سرية منظمة 

وفق ضوابط صارمة ، ومن ثم يتم  تدريبهم على ممارسات تكفل طاعتهم وولائهم ،كما تستخدم الجريمة 

نسانية السائدة تلتزم بالضوابط الأخلاقية والإ لاو  ،المنظمة أحدث الوسائل والتقنيات في ممارسة أنشطتها

 : وهما طلاق وصف الجريمة المنظمةبد من توافر شرطين أساسيين لإ ولا ، المجتمعاتفي 
                                                            

 34(،جريمة غسيل الأموال )المدلول العام والطبيعة القانونية(،دار وائل لنشر ،عمان، ص2002ي ،اروى وايناس قطيشات، )الفاعور 1
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تعدد المشتركين في الجريمة ويقصد أي إسهام مجموعة من الأفراد بإرتكاب جريمة وبالتعاون   -أ

 .اً أساسياً أو ثانوياً أكان دور  ءفيما بينهم ولا فارق بينهم في الدور سوا

 .وحدة الجريمة أي الوحدة المادية والمعنوية  -ب

على تنظيم مؤسسي ثابت وهذا التنظيم له بناء هرمي ومستويات للقيادة  هذه الجريمةوتقوم 

وقاعدة للتنفيذ ومهام ثابتة وفرص للترقي في إطار التنظيم الوظيفي ودستور داخلي صارم يضمن الولاء 

وتشكل  ،قائمة مادامت تحقق نجاحاً   ستمرارية حيث تظل المنظمةر الإعنص هايميز  ،ومن أهم ما

 .ستقرار على الصعيدين الداخلي والدوليالجريمة تهديداً للأمن والإ

  :ل الأموالية الحديثة لتفادي كشف عمليات غسلى الوسائل التقنلجوء غاسلي الأمول إ -ثالثاً 

قليمية من الجرائم ،ترتكب عبر الحدود الإ شكلًا جديداً نتقال أوجدت ال والإتصسرعة الإ إن

نتشار الجغرافي بعد أن ظلت ل الأموال بسرعة الإ،كما وتتسم عمليات غسللدول ،ضمن شبكات 

عدد متمركزة فقط في عدد محدود من الأفراد المحترفين لها داخل الدولة الواحدة ،وبدأت تنتشر لتضم 

 وقد ساعدتمتدت لتشمل الدول المتقدمة والمختلفة على حد سواء حيث ا ،أكبر من الدول والأفراد

ستخدام الخبراء لتصميم م الجرمية وتحقيق النتيجة ومنها اتمام عملياتهائل التقنية المجرمين لإالوس

لموجودة في الإنترنت والتجارة تمدت على أحدث التقنيات العالمية ال الأموال اعأنشطة لغس

 .1لكترونيةالإ

                                                            
 32(،غسل الأموال آفة العصر ،الكويت ،مكتبة الفلاح ،ص2005الربيعي ،زهير سعيد ،) 1
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يد عتصالات والعمليات المصرفية قد ساهمت إلى حد با سبق أن الثورة في مجال الإن فيمتبي

والهاتف هي السمة نترنت أصبحت العمليات التي تمر عبر الإ ة غسل الأموال ،فقدلفي تفاقم مشك

إذا ما ادركنا أن عمليات خصوصاً الغالبة ، ومن هنا فقد تطورت وسائل إخفاء عمليات غسل الأموال 

 .1موال تتم من خلال شبكات دولية تمتاز بالتخطيط المحكم الأل غس

 لنشاط سابق ورئيسي: مكملاً  اً تعد نشاطجريمة غسل الأموال -رابعاً 

أسفر عن تحصيل كمية من الأموال سواء أكان هذا النشاط مشروعاً أم غير مشروعاً ،فعادة 

حتيال مثل الإتجار بالمخدرات ،الأسلها من أنشطة غير مشروعة يتم الحصول على الأموال المراد غ

بعيدأ عن القانون  ،وقد نجد مصادرها في أنشطة مشروعة قانونياً لكن يريد أصحابها إخفاء مكاسبهم

لتزامات التي يفرضها عليهم كالضرائب ، وتجد هذه الأموال مصدرها أنشطة مشروعة ،للتهرب من الإ

 .تم الحصول على ترخيص لمزاولتهافي ذاتها ولكنها تتم بالمخالفة للقانون ،حيث لاي

ها نتجت للنشاط السابق فقد تكون الأموال المراد غسل مكملاً تعد جريمة غسل الأموال نشاطاً و 

ن من المصادر التي يمكن أ التجارة بالأسلحة وغيرهارة أو ارهاب أو الدععن جرائم المخدرات أو الإ

اتها تعتبر جريمة مستقلة بذاتها بحيث تأتي عملية نشطة السابقة بحد ذينتج عنها أموال قذرة ،فهذه الأ

حققت فغسل الأموال جريمة لاحقة لأنشطة إجرامية  رتكاب هذه الجرائم ،ل الأموال كنشاط لاحق لإغس

يعرف  و ماإصباغ المشروعية على العائدات الجرمية أ لزاماً لذا كان  ،عوائد مالية غير مشروعة

                                                            
 34الفاعوري ،اروى وايناس قطيشات،المرجع السابق ص 1



33 
 

جريمة غسل الأمول تعد مخرجاً لمأزق المجرمين  فإنبسهولة ولهذا ستخدامها بالأموال القذرة ليتاح ا

 . 1بصعوبة التعامل مع متحصلات جرائمهم المتمثل

 المطلب الثالث

 والآثار المترتبة على الجريمة غسل الأموال مراحل جريمة

مراحل ،حيث قامت مجموعة العمل الدولي التي تم  عملية غسل الأموال من خلال ثلاث تجري 

، وهي بتقسيم المراحل التي تمر بها عملية غسل الاموال إلى ثلاث مراحل (1989)عقدها في باريس 

حقة حتى يتم تمهد للمرحلة اللاتغطية ،ثم مرحلة الدمج ،وكل مرحلة من هذه المراحل يداع والمرحلة الإ

وفي  ،جراميد انقطعت صلته تماماً عن أصله الإالتي يكون فيها المال قالوصول إلى المرحلة النهائية 

 هذه اللحظة يكون الغسل قد تم إنجازه .

 :أو التوظيف يداع مرحلة الإ-أولاً 

لمباشرة للأموال غير المشروعة وذلك بالقيام في هذه المرحلة يتم التخلي عن الحيازة المادية ا

الشكوك حول مشروعية يداعها داخل المصارف المحلية أو الدولية أو تهريبها خارج البلد بهدف تجنب بإ

أو توظيفها في مجال بعيد عن  ،من أشكال الثروة لك تحويلها إلى شكلسنى بعد ذمصدرها ،ليت

مرحلة و المصدر غير المشروع الذي تم الحصول عليها منه ،وتعد هذه المرحلة من المراحل الأساسية 

بحيث يكون من السهل ربط الأموال  ،عددة المراحل والمتشعبة الطرق في عملية غسل الأموال المتأولى 
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د لعمليات لك لكونها لم تخضع بعها ،وذغير المشروعة بمصدرها الأصلي غير المشروع اذا تم ضبط

 .ل الأموال نقطة الضعف الأساسية في عملية غسكما تعد معقدة لتغيير شكلها 

يداعها في مباشرة لدى البنوك لإ عن إيداع تلك الأموال يلجأ غاسلو الأموال عوضاً  وقد

مطاعم والفنادق أو لنقدية ذات الفئات الصغيرة كالمعظم معاملاتها بالعملات ا تكون مؤسسات تجارية 

دية لنقلك عندما يراد تحويل هذه العملات االبيع الآلي وغيرها من المواد الإستهلاكية ،وذشركة أجهزة 

لك من المستندات المالية القابلة للتحويل الى النقد ،على نحو قدية أعلى قيمة ،أو غير ذإلى أوراق ن

 .1خر في مرحلة لاحقةنوك أو نقلها من مكان لآيسهل إيداعها في الب

في  قد يكونون طرفاً الأموال  يعتبار أن غاسلالمرحلة من أكثر المراحل صعوبة باعتبر هذه تو 

ات التجارية كي تظهر في وتشعيب النشاط ،مايتم اللجوء إلى المناطق الريفيةلك غالباً ذالمعادلة ،ول

هناك من يطلق على هذه المرحلة الإحلال ن تلك الأموال حصيلة معقولة لتلك الأنشطة ،و النهاية أ

و شراء العقارات أو المالية أ يداعها في البنوك والمؤسساتويعني التخلص من الأموال المشبوهة بإ

أو قد تكون شركات ستثمارية التي من الممكن أن تكون حقيقية الأسهم أو السندات أو المشاريع الإ

 .2يداع بهاحدود الدولة التي تم الإلك الأموال خارج وهمية ثم نقل ذ
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 : مرحلة التغطية-ثانياً 

من أجل فصل هذه الأموال لك وذ ،الأموال إلى القطاع المصرفي بعد دخولتتم هذه المرحلة 

لك وكل ذمن خلال مجموعة من العمليات المعقدة والمتتابعة ها الأصلية غير المشروعة ، عن نشاطات

اعتبارها المرحلة التي يكون كشف مصادر من أجل إخفاء مصادر هذه الأموال ،وتتميز هذه المرحلة ب

تحويلها  وراق المالية التي من السهلالألك من خلال استخدام ذ فيها ويكون  ،موال أكثر صعوبةتلك الأ

 ب.دات وعمليات الدفع من خلال الحساالسنكشيكات الصرف  والأسهم و 

يداع من ات المالية المتتالية والسحب والإوم غاسلو الأموال مثلًا بعمل العديد من العملييق فقد

لتمويه على ية النظيفة لأجل اوقد يتم إجراء بعض العمليات القانون ،وإلى بنوك مختلفة داخلية وخارجية

ومع  ،س الأموال ذات القيمة العالمية ومن ثم إعادة بيعهايقوموا بشراء رؤو  المشبوهة، وقدأنشطتهم 

يدة والقدرة افات البعالعمليات التي تتم بسرعة والمس الأموال يتخذون  ولوجي أصبح غاسلونالتطور التك

 .1طارالإسم ومحو آثار محاسبية في هذا على إخفاء الا

ولد فيه الأموال غير المشروعة وتتم هذه المرحلة في أماكن بعيدة عن المكان الأصلي المت

علاقة تلك الأموال مع  عين الجهات الرقابية ،كما يتم طمسن أ لك لضمان بقائها في أماكن بعيدة عوذ

الأموال غير المشروعة من خلال العمليات المتتالية المعقدة لقطع الصلة بين مشروعة الغير مصادرها 

 .ليصعب تحديد مصدرها
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 :مرحلة الدمج-ثالثا

وفيها يندمج المال الغير المشروع في الأموال  وهي المرحلة الأخيرة في عملية غسل الأموال ،

لك التمييز بين المال المشروع قتصاد الوطني بحيث يصعب مع ذالإ المشروعة ويدخل في مجال

ف المرحلتين مايميز هذه المرحلة هو كونها تتم العملية بعلنية على خلاوالآخر غير المشروع، وأهم 

المثال فإن المشروعات التي سبق إخفاء لك مظهراً قانونياً مشروعاً ، وعلى سبيل وتتخذ بذ ،السابقتين

لة عتبار أنها حصيلك باموالها مشروعة ذتصبح ألة الأولى يتم بيعها وظاهرياً المال فيها في المرحل

 ،ر تتوقف حركتهلى آخينتقل من مصرف إلى آخر ومن مكان إوالرصيد الذي  ،مشروعات حقيقية

 .1قتصاد على أساس أنه حصيلة أعمال تجارية مصرفية ويخرج إلى حيلة الا

يداع الأموال غير المشروعة في ل الأموال يبدأ بإهذه المراحل الثلاث أن غسويتضح من خلال 

لك ملات الأجنبة المختلفة ،ثم يلي ذخارج البلد بعد تحويلها إلى بعض الع أو تهريبها ،البنوك مباشرة

ر هذه الأموال ،بحيث يتم فصل لمعقدة للتمويه والتعتيم على مصدالقيام بمجموعة من العمليات المالية ا

لك مرحلة الدمج وفيها يستغل غاسلو الأموال المشروعة عن مصدرها ،وتأتي بعد ذهذه الأموال غير 

روعة من خلالها في النظام موال غير المشالأخرى كقنوات لكي يتم تدوير الأ والمؤسساتوك البن

نهائية بعد أن تكون  هذه المرحلة تأتي كمرحلة يشكك أحد في شرعية هذه الأموال، بحيث لا ،المالي

لك ت لا تنتمي إليها ،حيث يتم بعد ذعن مصدرها غير المشروع وأصبح نفصلت تماماً الأموال قد ا

 قتصاد مرة أخرى كأموال مشروعة .ساب شكل مشروع للثروة ، وتدخل الأموال التي تم غسلها في الاإك
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 الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال :

يترتب عليها آثار سلبية تمس  التي ل الأموال من ضمن الجرائم المنظمةجريمة غس تعدّ 

رتباطها الشديد نظراً لما تمثله من طبيعة خاصة لاغير أنه الإقتصادية والإجتماعية للمجتمع،  النواحي

بالغ الخطورة ،سواء على الدول التي تولدت فيها الأموال غير  اً لها تأثير  فإن ،بالفساد بوجه عام

 المشروعة المراد غسلها أم على الدول التي يتم فيها الغسل .

ستثمار سواء على الدول التي الا ثير سلبي علىغسل الأموال تأ توجد لجريمة أولًا: الآثار الإقتصادية :

أم على الدول التي يتم فيها الغسل ،حيث يؤدي  ،خرجت منها الأموال غير المشروعة بغرض غسلها

ستثمار، فالطلب على النقد الأجنبي موال التي يمكن استغلالها في الاخروج الأموال إلى نقص الأ

ة يسهل تهريبها إلى الخارج، يؤدي إلى تزاحم الطلب على لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عمله حر 

 وبين صاحب المال غير المشروع الذي يريد نقله إلى ،المعروض من هذا النقد بين المستثمر الحقيقي

غير المشروعة من أجل كسب جولة المنافسة مثل رشوة بعض العاملين الخارج، والذي يلجأ إلى الطرق 

لنقد الأجنبي كالمصارف العامة منها والخاصة ،الأمر الذي يؤدي إلى إحباط في الأجهزة التي تتعامل با

المستثمرين الجادين فضلًا عن تبديد جزء هام من النقد الأجنبي الذي كان من الممكن استخدامه في 

لك أن صاحب المدخرات المشروعة وهم ستثمار ذاته، كذلى فساد مناخ الالك إ، ويؤدي كذ1الأستثمار 

الدولة، كما أنه أصحاب المدخرات غير المشروعة يمتنعون عن إستثمار مدخراتهم داخل يشاهدون 
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من وجود منافسة  وسيطرته على إقتصاد الدولة بدلاً  ،لك إلى تغلغل الإحتكار غير المشروعيؤدي كذ

 .1شريفة يستفيد منها صاحب الحاجة والمستهلك

وإذا كان الأثر للجريمة المرتكبة مصدر المال الملوث قد يظهر بصورة الإعتداء على مصالح 

 ما يترتب على القيام بغسل الأموال لا فإنالقانون سواء كانت هذه المصالح عامة أو خاصة يكفلها 

ان أهم هذه يقل أثراً عن الجريمة المرتكبة على اقتصاديات البلد الذي تمت فيه هذه الجريمة ويمكن بي

مما يؤدي إلى عزوف الإستثمارات الجادة عن  ،الآثار بالتضخم والإساءة إلى سمعة اقتصاديات البلدان

وان كانت البلدان تسعى بشكل حثيث إلى عدم إبراز الأحصائيات  ،توظيف الأموال في مشاريع 

وبالتالي  اقتصاداتها،الحقيقية لجرائم غسل الأموال التي تتم على أراضيها بغية الحفاظ على سمعة 

 ستثمار فيها .موال عن الاالحيلولة دون عزوف رؤوس الأ

على دخول أموال غير مشروعة للدولة التي يتم فيها  تترتبأما بالنسبة للآثار السلبية التي 

ثمارها في مشروعات جديدة ستبالعملية لا يهتمون باغسل الأموال ،فإن غاسلي الأموال وهم يقومون 

صاد بقدر اهتمامهم بتوظيف هذه الأموال لتغيير هويتها غير المشروعة ،فضلًا عن إشتهار قتتخدم الا

الدولة بأتخاذها مكاناً لغسل الأموال يضعف سمعتها ومصداقيتها الدولية ،الأمر الذي يجعل المستثمر 

دخل القومي الجاد يخشى الإستثمار فيها ،كما تؤثر عمليات غسل الأموال تأثيراً سلبياً على توزيع ال

اذ يحصل فئة من الناس على دخول دون وجه حق ،نظراً لأن مصدر هذه الأموال يكون غير مشروع 

 ،مما يؤدي لزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع.
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رف في الدولة مصدر قد يؤثر خروج الأموال غير المشروعة بقصد الغسل على سعر الصو 

استبدال العملة الوطنية بأخرى أجنبية لتسهيل غسلها مما يؤدي إلى لك عن طريق هذا المال، وذ

ويؤدي زيادة عرض العملة الوطنية مع  ،اهإنخفاض قيمة العملة الوطنية إزاء تلك العملة المحولة إلي

مما  ،حتياطي النقدي للدولة من العملات الأجنبيةالعملة الأجنبية إلى استنزاف الا زيادة الطلب على

كما أن التصرف وسحب  ،يمثل أحد العقبات الهامة للإستثماروالذي رفع سعر الفائدة يؤدي إلى 

لأسهم مما يؤثر الأموال بطريقة مفاجئة من البورصة يؤدي حتما إلى حدوث انخفاض حاد في أسعار ا

 قتصاد الوطني .بشكل كبير على الا

از القيم هتز إ عتبارها من جرائم الفساد تؤدي إلى جريمة غسل الأموال با: الآثار الإجتماعية

إلى انتشار العنف وضعف قدرة الأجهزة  وتؤديبحيث تؤثر على الفرد والمجتمع،  ،الإنسانية الأخلاقية

الأمنية على كفالة مبدأ سيادة القانون أمام هذه الجماعات الإجرامية، تفاقم مشكلة البطالة لأن صاحب 

وراء الربح السريع وليس وراء القيمة المضافة الإنتاجية التي ترتبط المال غير المشروع يلهث 

لك يؤدي إلى انهاء تلك الأستثمارات بصورة ة ،وتكون استثماراته غير جادة وذبالإستثمارات المنتج

 . 1مفاجئة وتسريح عمالها مما يساهم في تفاقم مشكلة البطالة

دم التوازن الأجتماعي في المجتمع مما نوع من ع إيحادكما تؤدي جريمة غسل الأموال إلى 

يترتب عليه إعتزاز الثقة لدى الأفراد في المجتمع ويتراجع لديهم دافع الحرص على العمل وتساقط 

وشراء الذمم من رشوة، وإختلاس، واستيلاء،  ،وانتشار الفساد الوظيفي الاجتماعية،الكثير من القيم 

ستقرار الإجتماعي اللازم لقيام عملية التنمية ،والجدير ر الاء والانتماء للوطن وعدم توافوإضعاف الولا
                                                            

 47(،غسيل الأموال في القانون الجنائي ،عمان دار الثقافة ،ص2006الدليمي،مفيد نايق،) 1



40 
 

قتصادية من خلال إخفاء وتوظيف الأموال ل الأموال تدعم وتحمي الجريمة الابالذكر أن عمليات غس

غير المشروعة في النظام المالي للدولة، والأنشطة الإجرامية تمثل المصدر الرئيسي للأموال غير 

إنتشارها داخل النظام المالي ،قد يساهم في توغل الجريمة داخل المجتمع  فإنالمشروعة، ومن ثم 

 لدرجة يصعب مكافحتها .

كلما  حيث أنهوبالتالي يمكن القول بوجود علاقة طردية بين معدلات الجريمة وغسل الأموال 

وخاصة من قتصاد من أصوله المالية ع وتعدد كلما ازداد معه حرمان الاإزداد النشاط الإجرامي وتنو 

د ليشمل أجهزة ومؤسسات من دول متاالنقد الأجنبي ،وعلى جانب أخر كلما ازداد غسل الأموال و 

يوفر دافعاً قوياً لإستمرار العمليات الإجرامية ،إذ  ،كماعديدة بحيث أصبح يأخذ مجراه بيسر وسهولة 

من لمحترفي الأجرام يوفر المال اللازم لتمويل الأنشطة غير المشروعة من جهة ويوفر الملجأ الآ

والمتهربين من الضرائب والجمارك ومرتكبي الفساد من جهة أخرى .ومتى توغلت الجريمة والفساد في 

 .1المجتمع يكون لذلك أثر سلبي على الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي والقانوني 
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 المبحث الثاني

 عالمياً النظام القانوني المطبق على جريمة غسل الأموال 

حدة لكي تستهدي بها الدول ، عتمدتها الأمم المتغفال بعض الوثائق والصكوك التي ا يمكن إ  لا

لمواجهة عمليات غسل الأموال ،وسيتم الحديث في هذا المبحث عن أهم هذه الوثائق والصكوك 

لال عقد التي عقدتها الأمم المتحدة خ ،الصادرة عن المؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة

ستحداث الوسائل الكفيلة والفعالة لمواجهة جريمة غسل ت ،والتي أكدت جميعها على أهمية إالتسعينا

 الأموال .

 المطلب الأول 

 الدولية العامة بمكافحة عمليات غسل الأموال المواثيق

 :المواثيق ومن أهم هذه

: إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة أولاً 

(1988) : 

أول وثيقة   1Vienna Conventionتعد هذه الإتفاقية ،التي يشار إليها اختصاراً باتفاقية فيينا

قانونية، إعتمدت أحكاماً وتدابير لمكافحة غسل الأموال المستخدمة أو المتحصلة من الإتجار غير 

 المشروع بالمخدرات ،والمسائل المتعلقة بضبط ومصادرة العائدات الإجرامية، والمساعدات المتبادلة.

                                                            
دول في ختام مؤتمر الامم المتحدة الذي عقد لهذا الغرض )فيينا(  107ديسمبر من قبل مفوضي  19تم اعتماد هذه الأتفاقية بتوافق الاراء في  1

،وقد بلغ عدد  1990نوفمبر  11النفاذ ب دولة ودخلت حيز  42حيث وقعت عليها 1988ديسمبر 20وتم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في 

،الأمم المتحدة ،الوثيقة رقم  12،13،ص  2000%من مجموع بلدان العالم ،تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لسنة 83الدول الأطراف 

E/INCB/2000/1 
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المتعلقة بالمواد  الإمم المتحدة ،حيث جرمت الأنشطة جهودوتعتبر هذه الإتفاقية من أهم 

 المخدرة وعملت على مكافحة هذا النشاط .

المجلس الاقتصادي  منوخوفا من إنتشار هذه الظاهرة طالبت الجمعية العامة للإمم المتحدة 

والإجتماعي في كانون الأول لإعداد مشروع اتفاقية تتناول الجوانب وخاصة تلك الجوانب التي لم تكن 

 .1ها الصكوك الدولية قد تطرقت ل

كما جسدت هذه الإتفاقية في ديباجتها القلق البالغ الذي يساور الدول الأطراف ،إزاء خطورة 

والروابط القائمة بينه وبين الأنشطة الإجرامية التي تهدد استقرار الدول  ،وجسامة الإتجار بالمخدرات

شروع بالمخدرات ،والتي تمكن وأمنها ،وأشارت الى الأرباح والثروات الطائلة التي يدرها الإتجار غير الم

المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية 

 جميع مستوياته . فيوالمجتمع 

وعلى الرغم من أن المادة الأولى من الإتفاقية )تعاريف(لم تورد تعريفاً محدداً لمفهوم جريمة 

لثالثة من ذات الإتفاقية )الجرائم والجزاءات (قدمت تعريفاً دقيقاً وعملياً لغسل غسل الاموال فإن المادة ا

الأموال عني بالنطاق التجريمي ،وعمدت الأتفاقية إلى حث الدول الأطراف على إتخاذ الإجراءات 

 التشريعية اللازمة وفقاً للنظام الداخلي لكل طرف ،لتجريم عدد من الأفعال العمدية التي تشكل جوهر

 عملية غسل الأموال.

التي تحث 9-8-7-6-5كما اشتملت على العديد من المبادى والأحكام المبتكرة خاصة المواد 

يلزم  وإتخاذ ما ،موال المتحصلة من جرائم المخدراتالدول على إنشاء آليات وطنية لتحديد وتعقب الأ

                                                            
 1،ط22القاهرة ،ص ،السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ،دار النهضة العربية ،2001الشوا،محمد،  1
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ظ عليها مع عدم جواز التذرع من تدابير لإتاحة الإطلاع على السجلات المالية والمصرفية أو التحف

 بالسرية .

التعاون الدولي في مجال التحريات، والملاحقات،  لإبداء قدر منكما دعت الدول الأطراف 

 وتسليم المجرمين ،وتنفيذ الأوامروالأحكام المتعلقة بتتبع وتجمييد الأموال ومصادرتها .

 من الإتفاقية الأفعال الواجب تجريمها : 3كما بينت المادة 

تحويل الأموال أو نقلها مع العلم أنها مستمدة من أية جريمة والمنصوص عليها في الفقرة  -1

من المادة الثالثة ،أو فعل من أفعال الإشتراك في هذه الجريمة أو الجرائم بهدف  /1الفرعية 

إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ،أو قصد مساعدة أي شخص متورط في 

 الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله . إرتكاب مثل هذه

كتها أو ر إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو ح -2

أو جرائم منصوص عليها  ،الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة

فقرة فرعية أو المادة الثالثة أو المستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه  /1في الفقرة 

 الجريمة أو الجرائم .

م الأساسية للنظام القانوني بجرم اكتساب أو حيازة أو مع مراعاة المبادئ الدستورية والمفاهي -3

نها مستمدة من الجريمة أو الجرائم سالفة الذكر أو بأ دام الأموال حين تسليمها مع العلمستخا

 1و الجرائم .ال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أمستمدة من فعل من أفع

                                                            
 1988لسنة  11قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم  3المادة  1
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قررته اتفاقية فيينا في مجال مكافحة  أما فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة فلعل أهم ما

لا يجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة نشاط غسل الأموال واستخدام عائدات الجرائم هو أنه 

 القانونية المتبادلة بحجية سرية العمليات المصرفية .

وتشمل هذه المساعدة الصور الآتية :أخذ شهادة الأشخاص أو إقراراتهم، وتبليغ الأوراق القضائية 

والأدلة ،وتوفير ،واجراءات الضبط والتفتيش ،وفحص الأشياء وتفقد المواقع والإلمام بالمعلومات 

النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليها من المستدات والسجلات ،كما حرصت الإتفاقية رغم 

ذلك على مراعاة أحكام التشريع الوطني للدولة وما ترتبط به من اتفاقيات ،وأهم صور التعاون 

إحالة دعاوى قررته الإتفاقية من إمكانية  القضائي الدولي في مكافحة جريمة غسل الأموال ما

الملاحقة الجنائية من دولة إلى أخرى بشأن الجرائم المنصوص عليها في الحالات التي يكون لهذه 

 .1الإحالة فائدة من إقامة العدالة 

 بيان بازل : :ثانياً 

قامت اللجنة المعنية بالأنظمة المصرفية والممارسات  (1988)ديسمبر ( 12)بتاريخ 

جرامي للنظام المصرفي لأغراض ستخدام الإبأسم "بيان بازل"بشأن منع الإيقة أصدار وثب 2الإشرافية

 موال وهي:الأساسية لمواجهة عمليات غسل الأ بالمبادئ للالتزامإلى وتدعو هذه الوثيقة  غسل الأموال،

 .التحلى بالمزيد من اليقظة ،لاسيما بصدد معرفة هوية العملاء -1

 بالمعاملات المالية .متثال للقوانين واللوائح الخاصة الإ -2

                                                            
 95-19عبد المنعم ،سليمان ،مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ،دار الجامعة الجديدة لنشر ،الأسكندرية ص 1
2Committee on banking regulations and supervisory practices   

-هولندا-السويد-فرنسا-كندا–ألمانيا -انكلترا  -اليابان–دولة وقعت على الأعلان هي الولايات المتحدة الأمريكية  11ترك في هذه الجنة اش

 -ايطاليا-سويسرا-بلجيكا
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 .مواللمعاونة في المعاملات التي يتضح إرتباطها بتمويه مصدر الأرفض ا -3

تسمح  حدقصى لأ غيرها من سلطات تنفيذ القوانين ،التعاون مع سلطات القضاء والشرطة و   -4

  .1به اللوائح المتعلقة بصون أسرار العملاء

 أصدرت اللجنة ورقة حول المبادى الأساسية للتعرف على العملاء : (2001)وفي عام 

 .المبادى المتعلقة بقبول العملاء -

 .المبادى المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على العملاء -

  .دارة المخاطرالمبادى المتعلقة بإ -

مع المبادئ  تبني جميع البنوك سياسات متسقه ترتب عليها علان بازل :النتائج المترتبةعلى إ

علان قد وضع لقواعد المنصوص عليها ،كما أن الإجراءات وااردة في الإعلان وتطبيق الإالرسمية الو 

ستخدام المؤسسات المالية في أغراض ق بالقطاع المصرفي والمالي لمنع امبادئ أخلاقية وقانونية تتعل

لى مخالفة ع وعدم تقرير جزاءات ،لزاميةلى القوة الإعلان إلإافتقاد ا لا أنه من عيوبه:إغسل الأموال ،

 في عمليات غسل الأموال ومكافحتها. دور هامن هذا الاعلان له لا أإ قواعد الإعلان ،

 بشأن غسل الاموال : :التوصيات الأربعون لفرقة العمل المعنية بالأجراءات المالية،ثالثاً 

وهي   FATFجراءات المالية التي تعرف اختصاراً ب "الفاتف" وهي فرقة العمل المعنية بالإ

جهاز دولي حكومي أنشئ بمقتضى مقررات مؤتمر القمة السنوي الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات 

                                                            
 A/CONF 15/144وثائق مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الوثيقة رقم  1
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عد ب G8وأصبحت The Seven Industrialized States  (G7) الرئيسية السبعالدول الصناعية 

 .1أو المفوضية الأوروبية  نضمام روسيا وتعرف باللجنة الأوروبيةإ

أعمالها في مكافحة عمليات غسل الأموال بالتعاون مع المنظمات الدولية (  FATF)تباشر 

التابعة للأمم ( OECD)قتصادية والتنمية البنك الدولي ،ومنظمة التعاون الإمثل صندوق النقد الدولي ،و 

الرشوة  كبير خاصة بشأن مسائل لى حدإ( FATF)المتحدة والتي تشترك مع سكرتاريها في باريس 

يلزم الدول الى  أن فيها ما ل الاجو من التعاون بين الدو  إيجاد،والهدف هو والفساد والأداء الوظيفي

تفاقية الأمم تخاذ الخطوات للتصديق على إولة بإدعت كل د،اذ أن التوصية تخاذ الاجراءات المقترحة إ

 .(1988)المتحدة ضد تجارة ونقل المواد المخدرة فيينا 

كما قام فريق  ،(1989)في عام  لمنعقد فيهافي قمة الدول الأوروبية ا( FATF)تم تكوين

 الأموال، والتيصدار توصياته الأربعون الخاصة باجراءات مكافحة غسل بإ(  FATF)العمل المالي 

قامت بشن حملة عالمية هدفت الى  السابقة، حيثدة تجاوزت بصورة أساسية معاهدات الأمم المتح

 .كانت عرضة لوضعها في القائمة السوداء التقيد بالأعراف العالمية وإلا المصارف بوجوبقناع إ

كمبادرة لمكافحة  (1990)ي عاموضعت التوصيات الأربعين الأصلية لمجموعة العمل المالي ف

عة جوتمت مرا ،ستخدام النظم المالية من قبل الأشخاص الذين يقومون بغسل أموال المخدراتء اسو 

 .لتعكس اتجاهات وأساليب غسل الأموال  (1996) عام هذه التوصيات

  

                                                            
 1،د.ن،ط55،غسل الأموال مصرفيا وامنيا ،عمان ص2003،السعد،صالح  1
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 :1 الآتي وأهم ما تضمنته هذه التوصيات

سراع في تنفيذها توصية الأولى بإختصار على ضرورة التزام الدول بإتفاقية فيينا والإكدت الأ -

 والتصديق عليها .

وعدم تعارضها مع التوصيات ،كما عن السرية المصرفية  فتحدثناأما التوصية الثانية والثالثة  -

 تعاون الدولي في قضايا غسل الأموال .وأكدت على ضرورة تعزيز ال

الأموال وفق جراءات اللازمة لتجريم عمليات غسل الإ بإتخاذالبت التوصية الرابعة الدول وط -

 اتفاقية فيينا .

 كدت التوصية على ضرورة توافر العلم بالمنشأ الجنائي للأموال المغسولة .وأ -

المترتبة على  ضافة الى المسؤوليةؤولية الجنائية للشركات المالية إالمسبينت التوصية السادسة  -

 . لك ممكناً موظفيها متى كان ذ

جراءات التشريعية الواجب تنفيذها لتجريم ومعاقبة غسل وتحدثت التوصية السابعة عن الإ -

 .الأموال 

 .عن مجال تطبيق هذه التوصيات  االثامنة والتاسعة فقد تحدثت التوصيتانما أ -

واجبات المؤسسة المالية في التعرف على هوية العميل ولوائح ( /10،11/)وبينت التوصية  -

 .السجلات 

ن المصارف والمؤسسات المالية بشأن كشف هوية فتحدثت ع (/12،13،14/ )ما التوصياتأ -

 .العملاء والاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالعملات المالية

                                                            
 FATFمجموعة العمل المالي /OECDمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين  1
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بلاغ عن العمليات المثيرة للشك وعن وجوب الإ(  /18إلى / /15/ )من 1وتضمنت التوصيات -

لمسؤولية الجنائية ضرورة وجود نصوص قانونية لحماية المؤسسسات المالية وموظفيها من ا

 .نتهاك السرية المصرفية المترتبة على ا

كرفع موال ئل الكفيلة بتفادي عمليات غسل الأالوسا(  /24الى //20/)وبينت التوصيات من  -

ر والدقة في الصفقات الكبيرة وتوخي الحذ ،التقارير الدورية عن جميع التحويلات الدولية

 بلاغ عن كل ماهو مثير للشك .والإ

جراءات الوقائية الضرورية على ضرورة اتخاذ الإ (/29إلى / /25/ )صية منوأكدت التو  -

 موال .لمختصة في كل بلد لمكافحة غسل الأوالتعاون بين السلطات ا

متعلقة برصد وتبادل المعلومات الخاصة بعمليات غسل (  /32الى / /30/ )اما التوصيات من -

 .داري لأموال وخاصة في جانب التعاون الإا

كيد على ضرورة التعاون بين السلطات القانونية تم التأ (/36لى /ا /33/ )ي التوصياتوف -

 جرامية .ات دولية لمحاصرة هذه الظواهر الإتفاقيد اوعلى وجوب سعي الدول الى عق

براز للسجلات في المسائل الجنائية من إتحدثت عن تبادل المساعدات ( /37/)أما التوصية  -

 والمضاهاة . وتفتيش الأشخاص والمنازل واجراءات التحقيق

لا ساسها غسادرة لعائدات الجريمة التي يكون أعن الحجز والمص(  /38/ ) وتحدثت التوصية -

 .موال أو الجرائم التي تعلق بهاللأ

 .ختصاص القضائي في محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بينت الإ(  /39/ )التوصية -

                                                            
 2000،لسنة FATFمجموعة العمل الدولي /OECDمرجع سابق منظمة التعاون والتنمية الاقتصاديين  1
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وتعقب ، الأموال ربعين لموضوع تسليم المجرمين في قضايا غسلوتطرقت التوصية الأ  -

 . 1وضبطها وتجميدها ومصادرتها ،المتحصلات المتأتية من الجريمة

وهي  ،في التصدي لغسل الأموال ةشامل استراتيجياتالأربعين تحمل  ن التوصياتوالحقيقة أ -

ن )أي والتقرير نفسه يؤكد بقوله أتصلح مشروعاً لبرنامج عمل من أجل المجتمع الدولي ،بأسره 

بد أن يتضمن المزيد من التعاون المتعدد الأطراف والمساعدة  لغسل الأموال لابرنامج فعال 

مين في وتسليم المجر  ،القانونية المتبادلة في عمليات تحريات غسل الأموال وملاحقتها قضائيا

 .مكن(قضايا غسل الأموال حيثما أ

 رابعاً:برنامج العمل العالمي:

ستثنائية السابعة امة للأمم المتحدة ،في دورتها الإالع عتماد هذا البرنامج من جانب الجمعيةتم إ 

،تضمن البرنامج عدداً 2ن الدولي في مواجهة مشكلة المخدراتزامية التعاو في سياق جهودها بإل ،عشرة

تخاذها بشكل جماعي ومتزامن الدول وأجهزة الأمم المتحدة ،امن التدابير والأنشطة التي يتعين على 

تجار غير المشروع ة أو التي يعتزم استخدامها في الإالمكتسبة أو المستخدملمكافحة آثار الأموال 

ستخدام غير القانوني للنظام المصرفي ويشمل الية غير القانونية ،والإبالمخدرات ،ولمواجهة التدفقات الم

 هذا البرنامج :

وال الأمستغلال النظام المصرفي في أنشطة غسل لتشريعات المناسبة للحيلولة دون اسن ا -

 .نشطة جرائم جنائية هذه الإأن على إعتبار  ،المرتبطة بالمخدرات

                                                            
 المرجع السابق  1
 15،رقم  90-06735في دورتها الأستثنائية السابعة عشرة ،وثائق الامم المتحدة وثيقة قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  2
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 .ستحداث مبادئ توجيهية اتحادات الدولية على تشجيع الإ -

  .موال وتسمح بمصادرتهاراف تعاقب على غسل الأطبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأإ -

 المخدرات::التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال خامساً 

صدرت هذه الوثيقة "التشريع النموذجي" من جانب الأمم المتحدة المعني بالرقابة الدولية على 

لمكافحة غسل الأموال، الذي يمكن للدول المعينة الاستهداء به  كاملاً المخدرات، لتكون إطار قانونيا 

،في إستكمال وتحديث تشريعاتها وتضمينها أحكاماً أكثر فاعلية فيما يتعلق بجرائم المخدرات ومنع 

كل دولة من بين الأحكام أو  تختاروكشف أفعال غسل الأموال المتحصلة من هذه الجرائم،على أن 

ديدة المقترحة في الوثيقة وما يتفق مع مبادئها الدستورية والمفاهيم القانونية التي الخيارات والبدائل الع

 .1يقوم عليها نظامها القانوني وتبدو أكثر فاعلية للمكافحة بجرائم المخدرات وغسل الأموال

وعقاب  ،كما أن التشريع النموذجي استلهم نصوصه المتعلقة بتجريم أفعال غسل الأموال

بيان بازل، واتفاقية ستراسبورغ، ب اد تأثرو التشريع ق واضعيوأن  ،ادئ وأحكام اتفاقية فيينامرتكبها من مب

وتنوعا من  والتوصيات الأربعين مما انعكس في اتساع نطاق التشريع النموذجي ليكون أكثر شمولاً 

 .الإتفاقيات السابقة

  

                                                            
،وتم اصداره في  1995تم اعتماد التشريع النموذجي بمعرفة فريق من الخبراء الدوليين ،ووضع في صيغته النهائية في اجتماع عقده بفيينا1

  ريع النموذحي بشأن غسل الأموال .، ليكون بمثابة نسخة مقترحة ومزيدة من التش1995نوفمبر 
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المتحدة في دورتها الإستثنائية : الإعلان السياسي الصادر عن الجمعية العامة للأمم سادساً 

 :العشرين

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تلك الوثيقة ،في ختام أعمال الدورة الإستثنائية 

 10-8العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،التي أطلق عليها القمة العالمية للمخدرات )نيويورك 

 ،تجاه مشكلة المخدرات العالميةاتخاذ تدابير أشد دورة النظر في واستهدفت هذه ال1(1998يونيه 

وكرست أعمالها لمكافحة إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية ،وبيعها والطلب عليها والإتجار بها 

 .2وتوزيعها ،على نحو غير مشروع ،وما يتصل بذالك من أنشطة 

الإعلان السياسي  من وثيقة (15)وقد تعهدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ،في البند 

ببذل جهود خاصة لمكافحة غسل الأموال المتأتية من الاتجار بالمخدرات ،وأكدت في هذا الصدد 

،على أهمية تدعيم التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي ،وأوصت الدول التي لم تعتمد بعد 

وفقاً للأحكام ذات  (2013)أن تفعل ذالك ،بحلول عام  تشريعات وبرامج وطنية بمكافحة غسل الأموال،

الصلة من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية سنة 

كما حثت جميع الدول على تنفيذ التدابير الواردة في القرار المعتمد في الدورة الإستثنائية ،  ، (1988)

عامة الأمم المتحدة في الثالث الذي اعتمدته الجمعية اللك البند ويقصد بذمكافحة غسل الأموال،  أنبش

والذي جاء بعنوان "التدابير اللازمة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة مشكلة  ،العشرون ستثنائية دورتها الا

 . 3المخدرات العالمية ،البند الدال بمكافحة غسل الأموال" 

                                                            
 E/CN7/PC/9الوثائق الرسمية للدورة الأستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة ،وثيقة رقم  1
دولة وومثلو عدد كبير من المنظمات الحكومية وغير 158شاركت في هذه الدورة وفود رفيعة المستوى ،من الدول الاعضاء في الام المتحدة  2

 حكومية .ال
 1،ط43لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ،القاهرة ،ص ،المواجهة التشريعية 2002طاهر ،مصطفى ،3
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الدول على تنفيذ الأحكام المضادة لك القرار أن الجمعية العامة تحث جميع ذوقد جاء في 

الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات  لغسل الأموال،

وفي سائر الاتفاقيات الدولية ذات الصلة غسل الأموال وفقاً لمبادئها الدستورية  (1988)العقلية لسنة 

 : الآتيةالأساسية، وذالك بتطبيق التدابير 

من أجل اتاحة منع  ،وال المتأتية من الجرائم الخطيرةإنشاء اطار تشريعي لتجريم غسل الأم -أ

كشف عائدات نها وملاحقتها قضائياً من خلال جريمة غسل الأموال ،وكشفها ،والتحري ع

 لإجرام ضبطها وتجميدها ومصادرتها.ا

 المتعلقة بغسل الأموالالتعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونية في القضايا  -ب

إدراج جريمة غسل الاموال ضمن إتفاقيات تبادل المساعدة القانونية ، ضماناً للمساعدة  -1

 أو الإجراءات القضائية المتصلة بتلك الجريمة . ،والدعاوى  ،القضائية في التحقيقات

إمكانية مالية وتنظيمية فعالة لحرمان المجرمين وأموالهم غير المشروعة من  إستحداث قواعد -ت

يصون حرمة النظم المالية على نطاق العالم  مما الوصول الى النظم المالية الوطنية والدولية،

 ويكفل الأمتثال للقوانين وسائر اللوائح المضادة لغسل الأموال من خلال :

  .اشتراطات خاصة بتحديد هوية العملاء والتحقق منها -1

 .حفظ سجلات مالية  -2

في السرية المصرفية أمام الجهود الرامية الى منع غسل الأموال إزالة المعوقات المتمثلة  -3

 .والتحري عنه

 .بلاغ الالزامي عن أي نشاط مشبوهالا -4
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 اعتماد تدابير لتنفيذ القوانين في المجالات التالية :-ج

 كشف المجرمين في نشاط غسل الأموال  -1

 تسليم المجرمين  -2

 تقاسم المعلومات  -3

(:2000ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو : اتفاقية الأمم المتحدسابعاً   

 نظرا لتنامي قوة جماعات الإجرام المنظم وما تحدثه من قلق على المستوى العالمي بسبب ما

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة  ،تقوم به من تجارة إجرامية في السلع والخدمات غير المشروعة

اتفاقية الإمم المتحدة لمكافحة الجريمة  (55/25 )رقم اً قرار  (2000)تشرين الثاني عام  (15في)

كانون الاول (  15-12 )المنظمة عبر الوطنية التي عرضت للتوقيع في باليرمو ايطاليا من

(2000)1. 

 جرامية المنظمة ،وجرائم الفساد،لجريمة بخصوص جرائم المجموعات الإاعن كما تحدثت 

غسل الأموال ، كما حثت الدول على المزيد من الجهود لمكافحة غسل الأموال من خلال وجريمة 

وتشكيل وحدات متخصصة للتدقيق في الحسابات المالية في تبادل  ،2تنظيم مؤسساتها المالية 

 المعلومات ،والتأكيد على التعاون الدولي من أجل مكافحة غسل الأموال.

  

                                                            
 1،دار وائل للنشر والتوزيع،ط154عوض ،محمد محيي الدين ،تطور المكافحة الدولية لغسيل الأموال ومعوقاتها ص 1
 ل دراسة مقارنة ،المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس طبعة ثانية ،بيروت (تبييض الأموا2005شافي ،نادر عبد العزيز ،) 2
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تفاقية عناية خاصة لأفعال "غسل العائدات الإجرامية "حيث أوجبت على الدول كما أوردت الا

كما  ، (1988)( وفقا لذات الأحكام التي أوردتها اتفاقية فينا لسنة 6الأطراف تجريم هذه الأفعال )م

ي يتعين على كل دولة طرف شتملت الإتفاقية على مجموعة من تدابير مكافحة غسل الأموال، التا

مالية بغية ردع وكشف غسل وبما يشمل إنشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات ال ،اتخاذها

امها في تيسير وفحص النظم الداخلية المتعلقة بإنشاء المؤسسسات التجارية لمنع استخد ،الأموال

والنظر في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة  ،أنشطة غسل الأموال

تطوير وتعزيز التعاون الدولي عالميا وإقليميا بين السلطات لفضلًاعن السعي  اول عبر الحدود،للتد

( ،كما اشتملت 7القضائية وأجهزة تنفيذ القوانين وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال )م

موال ،ومن ذالك الإتفاقية على مجموعة أخرى من الأحكام العامة ،التي تنطبق على جرائم غسل الأ

( والضبظ 11والملاحقة والمقاضاة والجزاءات )م (،10الأحكام المتعلقة بمسؤولية الهيئات الاعتبارية )م

والمساعدة  (،17نقل الإشخاص المحكوم عليهم )مو  (،16(،وتسليم المجرمين )م14والمصادرة )م

(،تدابير تعزيز 21ءات الجنائية )منقل الإجرا (20التحقيقات المشتركة )مو  (،18القانونية المتبادلة)م

جمع وتبادل و  (،27التعاون في مجال تنفيذ القوانين م)و  (26التعاون مع أجهزة تنفيذ القوانين )م

وتدابير منع  (،29التدريب والمساعدة التقنية )م و  (،28المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة )م

ول الأطراف اتخاذها على الصعيدين الوطني الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي يتعين على الد

 .والدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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 المطلب الثاني

 الإقليمية بمكافحة عمليات غسل الأموالالمواثيق 

المتحصلة من  العائداتومصادرة  وضبطوتعقب  الأموال،تفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل إ أولًا:

رساء سياسة بوليسية مشتركة بشأن تفاقية دوراً بارزاً في إهذه الإ قد لعبت:1990الجريمة لسنة 

قناعتها بالحاجة وعدد من الدول الاعضاء ل ،أوروبا تبييض الأموال، وقعت هذه الاتفاقية في مجلس

محاولة تحقيق للدول من المخاطر ،كما سعى مجلس اوروبا تباع سياسة جنائية مشتركة لحماية الا

عقاب الوطنية ،فتم تشكيل لجنة من خبراء القانون الجنائي وعلم الجريمة المنظمة في التقارب بين نظم ال

  .1مجلس أوروبا لمحاولة وضع اليد على أوجه النقص والعوز في وثائق التعاون الدولي

حيث عقد مجلس التعاون الأوروبي بدوله السبع مؤتمراً في مدينة ستراسبورغ الفرنسية عام 

والتي أجمعت فيه الدول الأعضاء على مواجهة جرائم غسيل الأموال القذرة ومتابعتها  ،(1990)

  (1988).تفاقية لعام بالتعقب والحجز والمصادرة بموجب ا

إنضمنت  فحسب، وإنماقية على الدول الأوروبية شتراك في هذه الاتفاكما لم يقتصر الأمر على الإ

لتحقيق عدد من تفاقية  وقد هدفت الإ ،2لمشكلة غسيل الأموال يجاد حلاستراليا دلالة على أنها تعمل لإ

 أبرزها :الركائز من 

                                                            
 237،تبييض الأموال دراسة مقارنة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص2001شافي ،نادر عبد العزيز ،1
 1،ط34،مكافحة غسل الأموال ـالقاهرة دار علاء للطباعة والنشر،ص2004سليمان ،خالد ، 2
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ع العلم بأنها يجرم تحويل الأموال أو نقلها ، م تضمين القوانين الداخلية للدول الأعضاء ما -2

شتراك أو الإوبتجريم  خفاء أو تمويه حقيقة تلك الأموال أو مصدرها،متحصلات جرمية أو أ

رتكاب جريمة يها الإتفاقية ،وتؤدي بالمحصلة لإية جرائم نصت علارتكاب أالمساعدة في 

 .1غسيل الأموال ،أو الشروع أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل لارتكابها بشكل عمدي 

قصد حديد مقدار الأموال المشتبه بتقديم الدول للسلطات المعنية كافة التسهيلات اللازمة لت -3

جرامية سلك القضائي لملاحقة العمليات الإفيما بينها ،والتعاون مع ال تجميدها وحجزها وتبادلها

عتبار تعطيل مبدأ السرية المصرفية الإل الأموال ، مع الأخذ بعين غسالتي ينتج عنها جرائم 

 .2في هذا المقام 

 :1994تجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة : الإتفاقية العربية لمكافحة الإ ثانياً 

جانب مجلس وزراء  (، من1994) ( يناير عام5تونس، )ي فالإتفاقية، تم التوقيع على هذه 

تفاقية نفس نهج اتفاقية فيينا في هذه الإ سلكتعقاده الحادى عشر وقد خلال دورة ان ،الداخلية العرب

 .3موال هرة غسل الأظامقام معالجتها ل

العربي لكي يتم التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف تفاقية على تعزيز التعاون الأمني أكدت الا

 جوانب مشكلة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بإبعادها العربية والإقليمية والدولية،

ا الداخلية ويهدي من عاتهوترى وجوب اتخاذ الدول الأعضاء الإجراءات اللازمة وفقاً  لنظمها وتشري

 ،مية للوفاء بالالتزامات التي تفرضها الإتفاقيات الدولية الخاصة بالمخدراتة الإسلاأحكام الشريع
                                                            

 (1الفقرة /6،المادة ) 1990تعلقة بغسل العائدات من الجريمة ،والبحث عنها وطبيعتها ومصادرها لعام اتفاقية مجلس أوروبا الم1
 (18المرجع السابق ،المادة ) 2
 1994الأتفاقية العربية لمكافحة الأتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة  3
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وعدم التدخل في الشؤون الداخلية  ،وبشكل يتماشى مع مبادئ المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية

 ال في المؤثرات والإجتماعات واللقاءات الإقليمية والدوليةوضرورة التواجد العربي الفعّ  للإعضاء،

وتنظيم لقاءات دورية لإجهزة مراكز  ،وتشجيع عقد اتفاقيات ثنائية ،المتخصصة في موضوع المخدرات

ووضع الخطط المشتركة الكفيلة  ،الحدود المختصة بين الدول العربية والأجنبية لتبادل المعلومات

وتقوية الوسائل وتؤمن بأهمية  ،م ونشاطاتهم بين الحدود المشتركةورصد تحركاته ،بمراقبة المهربين

القانونية الفعالة للتعاون الدولي لمنع الإنشطة الإجرامية الدولية من الإتجار غير المشروع بالمخدرات 

 والمؤثرات العقلية .
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 الفصل الثالث

 الأمم المتحدة ومكافحة جريمة غسل الأموال عالمياً 

ومراحل جريمة غسل نشأة وتطور جريمة غسل الاموال وأهم الخصائص لتم التطرق بعدما 

 ،الإقليميالدولي  ينوبيان أهم الوثائق العالمية لمكافحة عمليات غسل الأموال على الصعيد ،الأموال

الدولية التي  المؤتمراتأهم و  الأمم المتحدة بمكافحة جريمة غسل الأموال الفصل دورسيعالج هذا 

 لأموال وماهية الآليات بشأن مكافحة عمليات غسل ا هذه الجريمةواجهت 

 المبحث الأول

 مكافحة جريمة غسل الأموال عالمياً دور الأمم المتحدة في 

،المتمثل في ضخامة العائدات عمليات غسل الأموال  خطورةمن دول العالم  للعيدي تبين

تخاذ وسائل ومعايير دولية للتصدي لظاهرة ضرورة ال دفعمما  ،المتحصلة من العمليات المستخدمة أو

تفاقيات بالعديد من الوسائل من بينها الإ المتحدة  ممكلإ ولقد قامت الجهات المختصة  ،غسل الأموال

ية بشأن تفاقية الدولوالإ ،قية فيينا واتفاقية باليرموتفاجاً لمكافحة جريمة غسل الأموال كإالتي وضعت نه

ولجنة مكافحة لك قرارات مجلس الأمن ، وأهم مانص عليه البرنامج العالمي وكذ ،قمع وتمويل الأرهاب

والتوصيات الأربعين  ،(FATF)تحدة لمكافحة الفساد ومدى فاعليةوأهم اتفاقيات الأمم الم ،الأرهاب

 .وغيرها 
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 المطلب الأول

 المؤتمرات الدولية وأجهزة الأمم المتحدة كجهة مشرعة دولياً لمكافحة جريمة 

 الأموال غسل

جريمة غسل الأموال دولية لمكافحة تناول الجهات المختصة بوضع الوسائل ال سيتم في هذا المطلب

 :هي

من أهم وأول المنظمات التي قامت بالعمل على وهي الأمم المتحدة  تعتبر الأمم المتحدة: أولًا:

كونها تضم أكبر عدد من الدول الأعضاء اي ما يقارب  -أ مكافحة غسل الأموال لأسباب وهي:

 دولة من مختلف دول ومناطق العالم. (191)

لقانونية في البلد الموقع عتماد معاهدات واتفاقيات دولية لها القوة ام المتحدة في ا إمكانية الأم -ث

نها ومعاهدات من شأمعاهدة كما قامت الأمم المتحدة بإقرار وإعداد اتفاقيات تفاقية والعلى الإ

 مكافحة جريمة غسل الأموال ومن أهمها:

تجار غير المشروع في لمتحدة لمكافحة الإتفاقية الأمم ا:عرفت هذه الإتفاقية بإ تفاقية فينناإ -1

 النصوص التي وضعت تعد أولى،كما  1المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة فيينا في النمسا 

تفاقية الى التعاون الى ،كما هدفت الإنها لم تستعمله صراحة  أتعريفا قانوني لغسل الأموال إلا

 علىكما نصت الاتفاقية  ،2ضرورة التعاون بين الدول للتصدي لمختلف الاتجار غير المشروع

هم العقوبات  نصت على أ و  ،التعاون الدولي من خلال المساعدة للقضاء على هذه الظاهرة 

                                                            
 1990تشرين الثاني عام  11ودخلت حيز التنفيذ في 1989كانون الأول  19المنعقدة في اعتمدها مؤتمر فيينا في جلسته  اعامة السادسة  1
 اتفاقية فيينا ،المادة الثانية.  2
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تحصلات المتسمدة من جرائم الخامسة وهو بمصادرة المنصت عليه في المادة  من خلال ما

نصت  المخدرات ،كما لا يجوز التذرع بالسرية المصرفية لعرقلة الجهود الداخلية من خلال ما

ن تخول محاكمها لمصادرة أاالتدابير المشار اليها بعليه المادة الخامسة "لكل دولة بغية تنفيذ 

لية أو التجارية أو بتقديم السجلات المصرفية أو الما أو غيرها من سلطاتها المختصة أن تأمر

ولا يجوز لدولة الطرف رفض التعامل بموجب أحكام الفقرة الخامسة بسرية  ،التحفظ عليها

 .1وأمام التعاون الدولي ،العمليات المصرفية حتى لاتقع عائقاً أمام فعالية جرائم غسل الأموال

 يميز الإتفاقية : أهم ما

 تدابير محددة بشأن عمليات غسل الأموال ومكافحتها.أنها حددت  -1

 خطورة غسل الأموال والدوافع لتجريمها.التعبير من خلال الديباجة على  -2

 سهلت اجراءات التعاون القضائي بين الدول . -3

 العمل على ضرورة ايجاد وسائل كفيلة للتغلب على الجريمة. -4

 خلال:والتوسع في نطاق التجريم من تفاقية إلى تجريم آليات غسل الأموال هدفت الإكما 

شارك هؤلاء  من غير مشروع للأموال سواءل التجريم الذين عملوا بالمصدر يتعين أن يشم -

النظر عن الفائدة الشخصية التي تعود  ة أو لم يشارك، وبغضالأشخاص في الجريمة الأصلي

لوسطاء الذين لديهم علم بالأصل عليهم من جراء أفعالهم ومن هنا يمتد التجريم إلى ممثلين وا

 المشروع.غير 

                                                            
 .43،مكافحة جرائم غسل الأموال في التشريع المصري ،دار النهضة العربية ص2002سيد،كامل شريف ، 1
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وسعت الإتفاقية من مفهوم المال سواء أموال منقولة أو غير منقولة ويشمل كل تصرف قانوني  -

 وكل وثيقة تحدد ملكية هذه الحقوق.

وسعت الإتفاقية مفهوم الأفعال الخاضعة للتجريم لتشمل كل فعل أو تصرف يسمح بتغيير  -

 طبيعة المال.

افحة جريمة غسل شأن مكمم المتحدة لغايات توسيع الجهود ب:قامت الأ قية باليرمواتفا-2

 .عليها قعتو و  الوطنيةدود تفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحالأموال بإعتماد ا

 فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال :تبعتها جهود والوسائل التي اأهم ال

ة سواء تم صليعتبار أنها جرائم أعلى ا  ،الجرائم الخطيرةب وصنفها ،مواليم غسل الأقامت بتجر  -أ

 .1و خارجهعني أرتكابها في البلد الما

 جل تحليل المعلوماتخبارات مالية من أنشاء وحدة استوإ التعاون في مجال تبادل المعلومات -ب

تشجيع التعاون في مجال تسليم المجرمين ،وتشجيع التعاون عن طريق المساعدة في تدريب  -ج

 .العاملين في مجال مكافحة غسل الاموال 

ولمعرفة  ،نظمة لوضع اللوائح التنفيذية التي تكشف وتردع غسل الأموالالعمل على إنشاء أ -ح

بلاغ عن العمليات والإ ،يةالمستندات للعمليات المال العملاء بشكل دقيق والعمل على مسك

 المشبوهة.

نصوص اتفاقية باليرمو خطوة أساسية في مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال مواده  تعد -خ

ومنها "جماعة  ،تفاقيةأهمية المصطلحات المستخدمة في الاونصت في المادة الأولى على 
                                                            

 اتفاقية باليرمو. 1
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يعاقب عليه بالحرمان التام من بأنها سلوك يمثل جرماً "ماهية الجريمة الخطيرة "إجرامية " ،و

الحرية ،وتعريف الممتلكات والموجودات وماهية التجميد والضبط ،والمصادرة والتسليم المراقب 

 .وغيرها

المبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ،والمادة السابعة أوجبت أوضحت في المادة السادسة كما  -

شراف على للرقابة والإ لياً شاملاً على الدول الأطراف أن تحرص على أن تنشئ نظاماً داخ

ل المصارف المالية غير المصرفية من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال ،وأن تكف

وعلى نفاذ القانون لمكافحة غسل الأموال إدارية والرقابية وأجهزة الدول الأطراف قدرة الأجهزة الإ

 ،للعمل على تحقيق الغاية المرجوةالسلطات القضائية أن تتعاون على الصعيد الوطني والدولي 

قليمي طوير وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاتسعى الدول الأطراف إلى تكما و 

وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة  ،والثنائي بين الأجهزة القضائية

التعاون الدولي لأغراض المصادرة فعلى  ةومن أهم ما أكدته المادة الثالثة عشر  ،موالغسل الأ

الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه 

أو ممتلكات أو معدات أو الأتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات جرائم 

تفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو الامن هذه  12من المادة  1الفقرة أدوات أخرى مشار اليها في 

إما بأمر صادر عن الدولة الطرف أو عملًا  ،بغرض  مصادرتها في نهاية المطاف ضبطها ،

 .متلقيه الطلب ،من هذه المادة بأمر صادر عن الدولة الطرف1بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 
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 نيسان/10تفاقية في الإ:سرى مفعول هذه  هابقية الدولية بشان قمع وتمويل الإر تفاالإ -3

عتبارها أغراض كات الأموال المشتبهة بآعتماد تدابير تنظيمية لمنع تحر لاهدفت  وقد  ،20021/

ية انتقال رؤوس الأموال أمام الحق في حر رهابية والتصدي لهذه التحركات دون وضع عقبات إ

نصت  وقد ،2لهذه الأموالوتوسيع نطاق تبادل المعلومات المتعلقة بالتحركات الدولية  ،المشروعة

رهابي والعمل على مصادرة الثامنة على حجز أي أموال يشتبه أنها مخصصة لأي عمل إالمادة 

رهاب من الجرائم التي نص عليها رهابية ،وتعتبر عمليات تمويل الإالأموال المستخدمة لأعمال الإ

 .عتبرت متحصلة من جرائم غسل الأموالوالتي إ  قانون مكافحة الأموال

بخصوص مكافحة  28/9/2001تاريخ صدر القرار ب(:1373قرار مجلس الأمن رقم ) -4

قد الأمم المتحدة  و للدول الأعضاء في  اً ويعتبر هذا القرار ملزم ،وتجميد أموال المنظمات ،رهابالإ

من ميثاق الأمم موجب المادة السابعة بستجابة للخطر على السلم والأمن الدولي ار اصدر هذا القر 

 : 3بالآتيالمتحدة وقد الزم هذ القرار الدول الأعضاء 

 .رهابية وقف عمليات تمويل الأعمال الإ -1

أو عمال ارهابية أ  يحاولون ارتكاب صول مالية لأشخاصي أالعمل على تجميد الأموال وأ -2

 .يرتكبونها فعلاً 

ادل المعلومات عن خطط والعمل على تب مع البلدان من أجل التحقيق في الجرائمالتعاون  -3

 رهابية .الأعمال الإ

                                                            
 وتمويل الأرهاب صادر عن صندوق البنك الدولي والبنك الدولي ،الفصل الثالثدليل مرجعي بشأن مكافحة غسل الأموال 1
 من ديباجة الاتفاقية 1999الاتفاقية الدولية لقمع وتمويل الأرهاب  2
 123الفقرة 2001عام 1373قرار مجلس الأمن رقم  3
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 رهابية.في الأعمال الإ الضالعينعدم تقديم الدعم للأشخاص  -4

عضاء مجلس تتألف من أ  رهابقرر مجلس الأمن بإنشاء لجنة مجلس الأمن لأجل مكافحة الإ

للخطة التي اتخذتها  ربتقاريار والتعاون بين الدول لموافاتها وتكمن مهمتها بمراقبة تنفيذ هذا القر  ،الأمن

 .1ن تقدم تقارير مجدولة وفق جدول زمني تقترحه اللجنة لتنفيذ القرار ،وأ

:يتبع هذا البرنامج للأمم المتحدة وهو مشروع البرنامج العالمي لمكافحة غسل الأموال -5

زت الدولية لمكافحة غسل الأموال وبر زيادة فعالية الأعمال لبحوث ومساعدة يستهدف العمل 

 : الآتي هذا البرنامج من خلالجهود 

 .قليمي من أجل معالجة قضايا غسل الأموالالعمل على تشجيع التعاون الإ -1

 .جل مكافحة غسل الأمواللمالية والقانونية والقضائية من أتدريب القطاعات ا -2

 .القيام بتحليل قواعد البينات ذات الصلة بغسل الأموال -3

  .ل المعلوماتستخبارات مالية تقوم بتحليإنشاء وحدات ا -4

 بشأن عمليات غسل الأموال ومكافحتها. ،زيادة الوعي بين بلدان العالم في الأمم المتحدة -5

 ل الأموال من خلال:بغس يتعلقأهم ما ب تربعين التي طرحتها مجوعة العمل جاءالأ كما أن التوصيات

 ل الأموال .تشريعات صارمة لمحاربة مخاطر غس وضع -

 التعاون العالمي في مجال تسليم المجرمين .قيادة العالم نحو تعزيز  -

 فرض رقابة محكمة على النظام المصرفي مع سد الثغرات وترقية النظم القانونية الوطنية . -

                                                            
 قرار مجلس الأمن الفقرة السادسة 1



65 
 

القاضية بتجريم عملية غسل  (1988) عاممام الدول الى معاهدة فييناديد على ضرورة انضالتش -

 الأموال.

 .مطالبة المصارف بالامتناع عن فتح حسابات بدون أسماء  -

لات التي تأتي من بنوك دول تفتقر الى نظم الرقابة يي بالتحو سعتناء بشكل أساالإ -

 والتشريعات.

ء بمجلس الأمن مهمتها العمل عضاهم أ  اً بلد (15): تتألف اللجنة من  رهابحة الإ لجنة مكاف -6

المتحدة ومجلس الأمن من أجل كيفية تنفيذ القرار،وتقوم عضاء الأمم على إقامة حوار بين أ 

 .1رهابشريعات مفيدة نموذجية في مجال الإاللجنة بتقديم المساعدة للبلدان عن طريق ت

يكمن هدفها بمكافحة  (2003)قرارها عام :تم إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفسادإ -7

ع واستقراره كما هدفت من المجتمالتي تهدد كيان وأهر من الظوا الفساد بأشكاله ،لأن الفساد 

 .2دارة للشؤون والممتلكات العموميةلى العمل على تعزيز النزاهة والإالاتفاقية إ

ستغلال منصب ،والقيام إ)مثل  بغسل الأموال بأن جرائم الفساد تفاقيةعلاقة هذه الإ تكمن

التشريعات وخاصة قانون مكافحة غسل الأموال  واستثمار الوظيفة العامة ( جرائم جعلتها ختلاسات،بالإ

 الأردني جعلت متحصلاتها محل لغسل الأموال .

التشريع  هذا :صدر التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات -8

يق من برنامج الأمم المتحدة ، وتم صياغة التشريع النموذجي بصورة نهائية من فر  خلال من

                                                            
 1373قرار مجلس الأمن رقم  1
 1،المادة  2003المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم  2
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،الغرض منه تيسير عمل الدول  جتماعات متتالية في مدينة فييناالدوليين من خلال إالخبراء 

وكشف  ،مشروع بالمخدراتتجار غير الث تشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإالتي ترغب في تحدي

:المادة الثانية من  1هم الأحكام التي تناولها التشريع النموذجي ،ومن أ فعال غسل الأموال أ

مرسوم أو تقرير وق المبلغ المحدد ب"يمنع من أن يسدد مبلغ يف على أنه  نصتالتي ريع التش

جراء الى الإ هذا بالغ المدفوعات النقدية ويرميتحديد م ةالمادة الثانيوأوجبت من وزير المالية 

وبموجب المادة  ،كريمةحجار ن النقود عن طريق شراء معادن أو أمبالغ ضخمة ممنع غسل 

ملة غير مشروعة ،كما لأن الفارق الزائد يكون ع دفع يفوق المبلغ المحدد ييمنع تسديد أ

او الأسهم القادمة نه تخضع لمراقبة مباشرة عملية نقل الأموال أو السندات أ يضاً نصت المادة أ

 .و بقرار من وزير المالية وز قيمتها المبلغ المحدد بمرسوم أمن الخارج وتتجا

المادة الرابعة من التشريع النموذجي بالأشخاص الاعتباريين والطبيعيين الذين اتخذو  تتعلقكما 

من تنفيذ عمليات صرف العملة مهنتهم العادية تلزمهم بالتحقيق من هوية عملاءهم وتدوين عملياتهم 

سات المالية سالمؤ  وأن ،والحصول على الترخيص اللازم من السلطات قبل مباشرة عملياتهم

للتحقق من هوية العملاء ويلتزم التشريع النموذجي المؤسسات المالية عن  (وخي اليقظةت)توجب

عداد برامج لمنع غسل المؤسسات المالية بأ( من 12)مت المادةوالز  ،الشبهات الخاصة بغسل الأموال

 .الأموال

بأحكام التشريع النموذجي  واقد تأثر  (2002)كما أن واضعي قانون غسل الأموال الأردني

 .الكثير من أحكامه في القانون  اوأدرجو 
                                                            

 القاضي ـخالد ،قراءة في التشريع النموذجي بشأن غسل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات ،شبكة المعلوماتية العربية القانونية 1
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اديات قتصب التي تطيح بإيعتبر الفساد من أهم الأسباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:إ-9
  :الآتيةوتمثل صكاً دولياً بالغ الأهمية للأسباب  (2003 )تفاقية في عاموتم التوقيع على الإ الدول،

وفي المفاوضات التي سبقت  ،شترك في أعمالها التمهيديةإتفاقيات العالمية النطاق من الاتعد  -

 لعديد من ممثلي المنظمات الحكومية .لضافة دولة بالا(  120 )ا أكثر مناقراراه

مكافحة  الصد فيعلى كافة  ،تفاقية تحقيق التعاون القضائي بين الدول الأطرافتستهدف الإ -

 لك لسببين :تعتبر أخطر صور الفساد وذل التي ظاهرة غسل الأموا

 أن جرائم الفساد هي بالأساس جرائم مالية يمثل النفع المادي الباعث الحقيقي على ارتكابها .

جريمة مالية بل  تعتبر فقط مثل غسل عائدات الجريمة لا ،أن غسل العائدات الفسادكما 

الأموال أو تبييضها تزيد من صعوبة كشف احدى جرائم عرقلة سير العدالة لأن وسائل غسل وأيضاً 

وتتبع عائداتها ،وبالتالي تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية بالغة ،لانها تحاول  ،الجريمة

للصعوبات والمشكلات القانونية الناشئة عن ظاهرة غسل عائدات الفساد ،كما وتضمنت  أن تضع حلولاً 

 :للأفعال الآتيةشارة الجرمية  من خلال الاواعد المتعلقة بغسل العائدات تفاقية القمن الا (23)المادة 

نها عائدات اجرامية بغرض اخفاء أو تمويه مصدر الممتلكات إبدال الممتلكات أو احالتها مع أ -

 .غير المشروعة

مع العلم بأن  أو حركتها وملكيتها، ،ومصدرهاللممتلكات اخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية  -

 كات عائدات إجرامية.الممتل

 اكتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها . -
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الصور الخاصة لغسل عائدات الفساد والتي تتمثل في المساهمة والشروع السابقة كما وتضمت المادة 

 :مثل

 .فعلته تجريممساعدة مرتكب الجرم الأصلي على الأفلات من  -

لشروع ،والمساعدة التآمر على ارتكابه ،واشتراك في إرتكاب أي فعل مجرم أو التعاون أو لإا -

 .لكوالتشجيع على ذ

مظاهر التعاون القضائي الدولي بشأن مكافحة الفساد وتتجلى في لتفاقية كما عرضت الإ

 تفاقية في ملاحقة جرائم الفساد وهي:التعاون في المسائل الجنائية المنصوص عليها في الا

 .نقل الأشخاص والإجراءات -

 .ستدلالحقيقات المشتركة واجراءات الاالتعاون في الت -

 .تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم -

     المساعدة القانونية المتبادلة -

  الهيئات الأقليمية والمجموعات لمكافحة غسل الاموال: الفرع الأول
يجاد الوسائل والحلول لمكافحة جريمة غسل الأموال ات التي نشأت في مناطق جغرافية لإومن المجموع

 وهي:

ضمت هذه المجموعة من المنظمات الدولية )كالأمم : سيا لمكافحة غسل الأموالمجموعة آ -1

تعمل هذه المجموعة على تشجيع و  1البنك الدولي( المتحدة المتحدة ،صندوق النقد الدولي،

                                                            
 دليل مرجعي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب صادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ،مرجع سابق الفصل الرابع  1



69 
 

فيذ التوصيات فيما والعمل على تن ،ربعينموال من خلال تنفيذ التوصيات الأمكافحة غسل الأ

وتعمل على  ،يجاد نقاط الضعف بشأن غسل الأموالوالعمل على إ ،هابالإر  يخص تمويل

 المعنى بالتدابير المالية  (FATF)نمط فريق العمل 

 (14)تتألف من : مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا -2

 س،نتو  البحرين، مارات العربية المتحدة،دولة الإ ملكة الأردنية الهاشمية،دولة عضو وهم الم

وقد اليمن  المغرب، مصر، لبنان، الكويت، قطر،دولة  عمان، سوريا، الجزائر، السعودية،

تم إنشاء هذه  كما غسل الأموال والقضاء عليها، هذه المجموعة لغايات مكافحة انشئت

في عام  ركما تقر  (2004)جتماع وزاري عقد في مملكة البحرين في إ فيالمجموعة من 

وتمويل جل مكافحة غسل الأموال المالي من ألعمل على نهج مجموعة العمل او  (2005)

مالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلق عليها مصطلح مجموعة العمل الالإرهاب وأ

ة بمكافحة غسل لى تطبيق المعايير الدولية المتعلقهدفت المجموعة إوقد  ،1جل المكافحةمن أ

وعملت على تطوير ونشر الأساسيات بشأن مكافحة غسل الأموال رهاب وتمويل الإ ،الأموال

 : الآتيةعضاء على الوسائل والأساليب ى الدول الأعضاء واتفقت الدول الأعلى مستو 

التابع للأمم المتحدة المعني مم المتحدة المتعلقة بقرارات مجلس الأمن تفاقيات الأتنفيذ ا -1

 بمكافحة غسل الأموال .

توصيات الخاصة وتنفيذ ال ،التوصيات الأربعين لمجموعة العمل الماليالعمل على تبني  -2

 رهاب .بمكافحة وتمويل الإ

                                                            
 صادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من اجل مكافحة غسل الأموال  2005-2004التقرير السنوي  1
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والعمل مع  ،فريقياوأ ،جراءات في منطقة الشرق الاوسطلتزام بالمعايير والإالتعاون لتعزيز الإ -3

 لتزامها بهذه المعايير.المؤسسات الدولية لإ

 وتبادل الخبرات حول قضايا غسل الأموال. ،موالحديد الموضوعات المتعلقة بغسل الأت -4

 : مجموعة التابعة لمجلس أوروبا المعنية بتقييم اجراءات مكافحة غسل الأموال -3

 استونيا، قبرص، كرواتيا، بلغاريا، اذربيحان، ارمينيا، ضمت هذه المجموعة )البانيت،اندورا،

 سان روسيا، رومانيا، رومانيا، بولندا، مولدوفا، مالطا، ليتوانيا، جورجيا،لاتفيا، الجمهورية التشيكية،

 الدولي،صندوق النقد  ،(FATF)ر الماليةفريق العمل المعني بالتدابيسلوفينيا،اوكرانيا،وضمت  مورينو،

عتمدت الخاصة بمكافحة غسل الأموال كما ا يتوجب على الدول الأعضاء تنفيذ التوصيات الأربعين و 

بموجب تفاقية ستراسبورغ التي تتعلق بالتفتيش وضبط العوائد وتعقبها وحجزها ومصادرتها المجموعة إ

المجلس نها ليست عضو في مت استراليا للمجموعة بالرغم من أ،كما انض(1988) عام تفاقية فييناا

شاركت الولايات المتحدة وكندا في صياغة 1يجاد حلول لمشكلة غسل الأموالالأوروبي وهذا دلالة على إ

ن السلطات مالاتفاقية على تبادل المعلومات وهدفت  وروبا ،وتم المصاقة عليه من أ ،الاتفاقية

عضاء ن يتوجب على الدول الأوهدفت على أ هة وملاحقة المجرمين،المختصة بشأن الأموال المشبو 

رتكاب جريمة غسل ة الوسائل والمعدات في إال ومصادر بسن التشريعات لتجريم عمليات غسل الأمو 

روبية لسن التشريعات للبرلمانات الأو  اً رشاديإ اً قانوني اً تفاقية والمجموعة إطار وتعتبر هذه الإ ،2الأموال

  .جل مكافحة غسل الأموالللتعاون من أ

                                                            
 2000لأموال ،واتجاهات مكافحتها ،الجزء الثاني ،مجلة البنوك في الأردن ،العدد العاشر يونس ،عرب ،جرائم غسل ا 1
  190الرشدان ،محمد عبدالله،مرجع سابق ص2
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 المطلب الثاني

 آلية التعاون الدولي بشأن مكافحة غسل الأموال

وجود  مما أكد ضرورة تشكل خطرا ،جريمة غسل الأموال من الجرائم العابرة للحدود تعتبر

مة للمكافحة هي التعاون تعاون دولي فعال ووسائل فعالة لمكافحة الجريمة ومن أهم الوسائل المستخد

 : الآتي بد أن يكون لهذا التعاون شروط ومن أهمها لاالدولي ف

تفاقيات التي يتوجب على الدول إبرام وتنفيذ الإ: اقيات الدوليةتفبرام الإ تنفيذ وإالعمل على  -1

ربعين وينبغي على الأولى من التوصيات الأ كدته التوصيةذا ما أوهعتمدتها الأمم المتحدة إ 

برمت منظمات القائمة في المناطق التي أتفاقيات للمكافحة والتي اعتمدتها الالبلدان توقيع ا

لك لتمكين التعاون توجب على البلدان تنفيذ أحكام الإتفاقيات في القوانين المحلية وذوي فيها،

كما نصت التوصية الثالثة من التوصيات الأربعين على الدول تبني  الدولي بشأن المكافحة،

الشرط من خلال الأردن هذا  وقد حققت ،اجراءات مماثلة والمحددة في اتفاقية فينا وباليرمو

فريقيا ضمت لمحموعة الشرق الأوسط وشمال انعلى اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو وامصادقتها 

  .1لمكافحة غسل الأموال

ن يكون هناك قدرات تكمن مهمتها أي أ :قدرات محلية شاملة وذات كفاءة العمل على بناء -2

أجهزة وهيئات ويتوجب توافر  ،ات للقيام بواجباتهابمكافحة غسل الأموال وتزويدها بالصلاحي

                                                            
(،الأموال المتأتية من الجرائم المنظمة وسبل مكافحتها ،الرياض،منشورات مركز الدراسات الأمنية والتدريب، 1996عيد ،محمد فتحي ،) 1

 34ص
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والعمل على تدريب الموظفين  ،مكلفة بتلقي وتحليل المعلومات عن العمليات المشتبه بها

 والتنسيق بين الأجهزة.

هدفه كشف عمليات ستخبارات المالية: لال التعاون الدولي بين وحدات الإويكمن التعاون من خ

أن يكون تبادل  ويجب ،المعلوماتسرعة تبادل على لأن غسل الأموال يتوقف كشفه  ،غسل الأموال

والعمل على مقارنتها بالجرائم المتصلة بغسل  ،خرى المعلومات بين الإستخبارات المالية مع البلدان الا

نشاء وحدات مالية على ضرورة إFATF،كما نصت التوصية السادسة والعشرين من توصيات 1الأموال 

وال تتلخص مهمتها وحدة مكافحة لغسل الأمنشاء حة غسل الأموال نص على إانون مكاف،كما أن ق

برام ولها صلاحية ان تقوم بإوجمع وتحليل المعلومات عن العمليات المشبوهة  ،بتلقي الإخبارات

 وتعتبر وحدة استخبارات مالية.  ،مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعامل

مع تعاون بين المشرفين على البنوك :ويتم ال شراف الماليالتعاون الدولي بين هيئات الإ

 لباز  اتفاقية كدتمعلومات لأن البنوك تشكل أساس عمليات غسل البنوك ،كما أللتبادل  ضرورة وجود

 .منع النظام المصرفي لأغراض غسل الأموال  (1988) عام

بين  :لابد أن يكون هناك تعاون  التعاون الدولي بين الهيئات القضائية وهيئات تنفيذ القوانين

تعاون في الهيئات القضائية من أجل عمليات غسل الأموال كما أكدت اتفاقية فيينا على ضرورة ال

ي مرحلة تكون عليها على تسليم المجرمين في أ وكذلكالقضائية جراءات التحقيقات القضائية والإ

                                                            
 100(،غسل الأموال جريمة العصر ،دار وائل للنشر ،عمان ،الأردن،ص2002،هدى حامد، )قشقوش  1
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حترام هذا المبدأ وضرورة از تسليم المجرمين والعمل على الإلتزام بإجو  الدعوى والعمل على التزام بمبدأ

 1التسليم بحجية الأحكام الأجنبية الصادرة من الدول بشأن جرائم غسل الأموال 

 :ماهية التعاون الدولي 

 ها الحدود الدولية،نظمة عبر الوطنية التي تجاوزت آثار رتبط مفهوم التعاون الدولي بظاهرة الجريمة الما

الجريمة إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية ويمثل التعاون الدولي في مجال مكافحة 

ووجود التعاون الدولي ضروري لأنه السبيل  ،2المستحدثة على نحو يتكامل مع القوانين الوطنية

كون هذا التباعد يجعل المجرمين يبحثون عن الأنظمة القانونية الأكثر  ،بمكافحة عمليات غسل الأموال

تفاقيات في مجال التعاون الدولي لتقريب القوانين الوطنية لدول العديد من الإولقد أبرمت ا ،تسامحاً 

للإجراءات  اً أساسي اً لمكافحة عمليات غسل الأموال أو أيه جريمة أخرى ،كما يعتبر التعاون الدولي جزء

كام وعمليات الجنائية التي تتعلق بالتحريات عن الجرائم التي تم ارتكابها والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأح

موضوعات الحساسة الشديدة نظراً تسليم المجرمين ،ولهذا يعتبر موضوع التعاون الدولي من ال

 التعاون الدولي ضرورة لسبيين :،ويعد رتباطها بمفهوم سيادة الدولة لإ

قليم خارج حدود الإيمكن أن يتعدى نطاق تطبيقه  تقييد سلطات الدولة بحدود إقليمها ،بحيث لا -

 .لمساس بسيادة الدولة الأجنبية لالوطني كونه يؤدي 

يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون أصول المحاكمات الجزائية ،فهناك تلازم بين حق  لا -

 ،والدعوى الجنائية والإجراءات التي تعتبر الوسيلة لتطبيق قانون العقوبات ،في العقابلدولة ا

                                                            
  13قشقوش ،هدى حامد،مرجع سابق ص 1
 447(،المواجهة التشريعية لظاهرة غسيل الأموال ،مطابع الشرطة للطباعة والنشر ،القاهرة ص2002طاهر ،مصطفى،) 2
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 اللجوءيم الدولة فإنه يتم ة بعض الإجراءات الجنائية خارج إقلذا تطلب قانون العقوبات مباشر فإ

  .قليمية بين الدولالقضائي لعدم الإصطدام بمشكلة الحدود الإ للتعاون 

 ولي لمكافحة عمليات غسل الأموالومن أهم التبريرات التي وردت بمجال التعاون الد

التي تهيمن على يعتبر خطوة على طريق التدويل الجنائي ،كون القواعد الموضوعية والإجرائية  -

نوع من التقارب بين التشريعات الحالية يجعل  إيجادمما يؤدي إلى  ،أذهان المشرعين قد تتشابه

 .1الحديث تدويل القانون الجنائي أمر قابل للتدويل

 ،التي يمكن من خلالها مواجهة عمليات غسل الأمواليعتبر التعاون الدولي من أهم المحاور  -

عتراف بالأحكام الأجنبية وتسليم والإ ،لقانونية المتبادلةمن خلال أدوات التعاون مثل المساعدة ا

 .المجرمين 

 اً كون المجرم يجد نفسه محاط ،رتكاب الجريمةالدولي من التدابير المانعة من ا يعتبر التعاون  -

 رتكبها أو من العقوبة التي حكم بها عليه .ن الجريمة التي اج من المسؤولية عبسيا

إن اعتبار مكافحة جريمة غسل الأموال قاصرة على التشريعات الوطنية تعد ثغرة خطيرة  -

ستكمالها بالتعاون الدولي الذي يشكل الحساسية بين الدول لم يتم ا ما هذه العمليةهة لمواج

 لتشريعات واختلاف المكافحة والتجريم.لكونه الوسيلة الوحيدة لتلافي تباين ا

  

                                                            
  74(،الجوانب الإجرائية المتعلقة بالإنترنت ،القاهرة ،دار النهضة العربية،ص2001الصغير،جميل عبد الباقي،) 1
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قليمية بين الدول التي تحول لص من الحدود الإولهذا فالتعاون الدولي الجنائي يعمل على التخ

 تباع الآتي:اوالعمل على  ،عملًا بقانونها أو تنفيذ العقوبة عليه ،قدرة الدولة على محاكمة الجانيدون 

قانون الدولة ختصاص بالمحاكمة ويخضع لصاحبة الإيث تقوم الدولة بتقديمه : حالطلب -

لتقديم بالطرق تفاقية التي تعقدها مع الدولة التي ستقدم المساعدة ،ويتم االطالبة في نطاق الإ

ات التي تعينها الأطراف بموجب تصال المباشر بين الدولتين أو السلطالبلوماسية ،أو الإ

ظمة الدولية للشرطة أو في حالة الظروف العاجلة يتم الطلب عن طريق المن ،تفاقيات الدوليةالإ

 .نتربول(الجنائية )الإ

 ،وتقوم بالتحقيق في الواقعة المطلوبوتقوم به الدولة التي تقدم المساعدة  :فحص الطلب -

تفاقية بإجابة هذا الطلب بموجب نصوص الإ ختصاصهاتحقيقها التي تشكل جريمة ،ومدى ا

 .1مع الدولة الطالبة المعقودة

 :بموجب قوانين الدولة المطلوب منها المساعدة،العمل على تنفيذ المساعدة الجنائية الدولية  -

 جراء يتم حسب قانون الدولة التي تنفذه كسماع الشهود وتسليم أشياء تفيد الجريمة .لإفا

المشتركة بين  العون والمساعدة من خلال تضافر الجهودلدولي عبارة عن تبادل اوالتعاون 

من أجل التصدي لمخاطر بهدف تحقيق نفع أو خدمة أو مصلحة مشتركة  ،ين أو أكثردوليت طرفي

 جرام وما يرتبط به من مجالات أخرى كمشكلات السيادة والحدود.لإاوتهديدات 

  

                                                            
 125،ص1(التعاون الدولي في مكافحة الجريمة ،القاهرة ،ايترك للطباعة والنشر ،ط2001شحاته،علاء الدين ،) 1
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 أن عمليات غسل الأموال ومكافحتها:مبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بش: الفرع الأول

لأنشطة المصرفية التي تتم عبر بد من إتخاذ وسائل الحيطة والحذر في تعامل البنوك مع ا لا

البنوك ،ومن أهم الوسائل التي يتوجب  بغصب علىنظراً لأن تركيز غاسلي الأموال يتم  نترنت،الإ

 مراعاتها وإتخاذها:

والضرورية  إصدار قوانين واضحة وصارمة تلزم جميع المصارف بوضع الخطوات العملية -

 نترنت .يات غسل الأموال التي تتم عبر الإلمنع عمل

ضرورة قيام المصارف بتدابير عملية من شأنها أن تكشف محاولات غسل الأموال ومرافبة  -

 التعاملات التجارية .

العمل على إنشاء أجهزة أو إدارات تتولى مراقبة ومتابعة البلاغات التي تصلها عن أي عملية  -

 . أو نشاط مشبوه

 وإجراءات وضوابط لتطبيق السياسات على كل مصرف. ،ضرورة وجود سياسة مصرفية عامة -

كشف عنها وال ،جراءات المشبوهةالتعرف على الإالعمل على تدريب العاملين من خلال  -

 يين والقانونيين .ستعانة في الخبراء الماليين والتقنويتوجب الإ ،بطريقة سريعة

دورية دقيقة للتأكد من مدى فاعلية السياسات والآليات المتبعة في  مراجعةإنشاء برامج  -

 المصارف لكشف ومكافحة غسل الأموال .

وجود سياسات واضحة تمكن المصرف من الحصول على المعلومات الضرورية للتأكد من  -

 هوية العملاء .
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 الحديمها للجهات المختصة في وتق ،حتفاظ بملفات وسجلات ومراسلات لكل عميلالإ -

 .1شتباهالإ

 :هم مبادرات البنك الدولي بشأن مكافحة غسل الأموالأ من  

زيادة الوعي بشأن المكافحة من خلال تنظيم مؤتمرات تفاعلية مع عدد من البلدان في مناطق  -1

وتركز القضايا  ،جغرافية تعمل على تمكين الدول بالتحاور مع البنك الدولي وصندوق النقد

البلدان بشأن مكافحة غسل الأموال اقشتها على أبرز التحديات التي تواجهها التي تتم من

نجاح عمليات مكافحة غسل الأموال كما يقوم البنك الدولي بتقديم ،وتبادل الخبرات لإ

 .2رهابوتمويل الإ ،أن مكافحة غسل الأموالالمساعدات للبلدان بش

بين الصندوق الدولي  التنسيقطريقة شاملة لتقييم مكافحة غسل الأموال من خلال وضع  -2

والعمل مع جهات تقوم بوضع المعايير الدولية ( FATF)وفريق العمل المعنى بالتدابير المالية 

والتوصيات المتعلقة بمكافحة  ،وصيات الأربعينتطي كل من التغقد  اً معيار  (120)تتألف من 

وتطبيق  ،تفاقيات الدوليةالإقامة وحدات استخبارات مالية والعمل على تطبيق إالإرهاب وتشمل 

الإجراءات التي وضعتها الجهات لتي تضع المعايير الدولية ،كما يتم إجراء التقييم من خلال 

برنامج مدته سنة أي تقييم الإجراءات للعمل على مكافحة غسل الأموال ،كما يتم معالجة نقاط 

والعمل على  رهاب،ومحاربة الإ ،بمكافحة غسل الأموال نين والأنظمة الخاصةالضعف في القوا

                                                            
 علاء الدين ،شحاته ،المرجع السابق  1
 67(،مكافحة غسل الأموال في البنوك والمؤسسات المالية ،عمان ،الأردن ص2004سين ،)الرازم ،عز الدين ح 2
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والبنك الدولي التي تقيد  ،جراء التقارير من صندوق النقدإ ، تنظيم مؤتمرات ومنتديات 

 بالمعايير لمكافحة غسل الأموال .

وتمويل مكافحة غسل الأموال على ن إنشاء قدرات مؤسسية:من خلال مؤتمرات لتدريب العاملي -3

شراف عليها من قبل صندوق النقد والبنك الدولي وتقديم المساعدة من خلال يتم الإ رهابالإ

والقطاعات  ،ووضع برامج تدريبة للقطاع المالي ،غسل الأموال وضع القوانين المتعلقة بمكافحة

 ءات مكافحة غسل الأموال .التي يقع على مسؤؤليتها تنفيذ اجر خرى الأ
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 المبحث الثاني

 محدودية الآليات الدولية بمكافحة جريمة غسل الأموال

لنا جلياً خطورة جرائم غسل الأموال ،فعدم كفاية التشريعات الخاصة بعمليات غسل الأموال يتضح 

وتباينها ،وصعوبة التكييف القانوني لها يعد من أهم معوقات مكافحة هذه الجريمة ،فقصور التشريعات 

ق في هذه الجرائم ،وقصور الدول في مواجهة هذه الجريمة يؤدي إلى احباط وتباينها يعرقل جهود التحقي

 جهود المواجهة الدولية .

 المطلب الأول 

 العقبات أمام مكافحة جريمة غسل الأموال

 :أولًا:ضعف التعاون الدولي

وعدم وجود قانون  ،وجود قناعة بأهمية غسل الأموال ملا تتعاون مع الدول الأخرى لعد قدي أ

 ،من خلال :1لتجريم غسل الأموال 

حيث تقوم الدول بالتوقيع  ،تفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموالعدم تنفيذ الإ -1

 تقوم بتنفيذها . تفاقيات لكن لاوالتصديق على هذه الا

في دول أموالًا عتبر الأموال المتأتية منه فمثلًا القمار ي ،لعقابية في الدولتفاوت الأنظمة ا  -2

 غير مشروع . مشروعة في حين تعتبرها دول أخرى عملاً 

                                                            
 87(،تأقلم العالم العربي مع الجهود الدولية في مكافحة غسل الأموال ،اتحاد المصارف العربية،ص2003سفر ،أحمد ،) 1



80 
 

وأن الحصول عليها ليس له كلفة  ،أن الأموال غير النظيفة متأتية من أعمال غير مشروعة -3

 تذكر اذا تم غسلها.

إن تفعيل دور أجهزة الرقابة يتطلب توافر نظام يساعد على  :عدم وجود نظام معلوماتي متطور:ثانياً 

ولايات وتعتبر ال ،وتحليلها للوصول إلى الهدف وهو مكافحة عمليات غسل الأموال ،كشف المعلومات

ومن هنا كانت  ،للرقابة على التحولات المالية اً قوي اً نظام أنشأتالمتحدة وإستراليا من أبرز الدول التي 

وعية مصدرها ولا يمكن ومعرفة مشر  ،وجود نظام معلوماتي يسمح بمراقبة التحركات الماليةلالضرورة 

عليها مركز  قائمةخلال مركز معلوماتي رئيسي تكون بنيته القانونية ة الا من منتحقيق النتيجة الآ

يمكن لهذا المركز القيام بدوره على أكمل وجه من ولا  ،المعلوماتية الرئيس على درجة عالية من التطور

  .لديه سلطات وصلاحيات علمية وعمليةدون أن تكون 

 بحيث وجود نظام معلوماتي متطور من أجل كشف وتحليل عمليات غسل الأموالمن  بد ولا

عدم وجود نظام معلوماتي متطور يشكل  فإنولهذا  يتكون هذا النظام من قاعدة بينات مركزية فعالة،

 1: الآتيويجب أن يتولى النظام المعلوماتي  عقبة أمام مكافحة غسل الأموال ،

 تجميع المعلومات  -1

 تحليل المعلومات -2

 مراقبة تحركات الأموال -3

 تصال السري مع المؤسسات المالية تأمين الا -4

                                                            
 1،ط306الحلبي ،بيروت ص( تبييض الأموال ،دراسة مقارنة ،منشورات 2001شافي ،نادر عبد العزيز ،) 1
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تزال هذه الأجهزة غير قادرة على ضبط كل عمليات التبييض بسبب  لك ماوعلى الرغم من ذ

  ،موال المعروضة بشكل سري وسريععدم وجود نظام معلوماتي متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأ

 وجود أجهزة معلوماتية في غالبية الدول .لى جانب عدم إ

والسرية مع الوثيقة  مهمته تأمين الإتصالات بد من إستحداث مركز معلوماتي رئيسي ولا

لكترونية ،كما يعتبر وجود مات المطلوبة بوساطة التقارير الإستفادة من جميع المعلو المؤسسات والإ

  . اً هام اً صر عنمركز معلوماتي في مكافحة عمليات تبييض الأموال 

أكدته  كافحة غسل الأموال وهذا ماعقبة في ميشكل ضعف أجهزة الرقابة : ثالثاً:ضعف أجهزة الرقابة

حتفاظ به تسهيلًا لكشف الصفقات ظام لمراقبة التجارة الدولية والإ"ضرورة إنشاء ن (1988)تفاقية فيينا ا

أجهزة مختصة بمكافحة غسل  بإنشاءكما قامت الدول المهتمة بمكافحة غسل الأموال  ،1"المشبوهة 

ن الاجهزة تعاني من الضعف لا أة بالولايات المتحدة ،إلداخلدارة خدمة الدخول اومنها :إالأموال 

 والنقص التي تحد من فعاليتها.

خصوصاً بتنوع  هذا النقص ويتعلقمن فعاليتها  يحد   نقصاً ولا تزال أجهزة الرقابة تعاني بعض 

إنتاجية  هزة إضافة الى أنه ماتزالالقانون المطبق والغموض في المهمات الملقاه على عاتق هذه الأج

جهزة الرقابة أوتفعيل دور  ،لك من الضروري تعزيز نظام المراقبةم المراقبة والملاحقة محدودة ولذنظا

ة لتأمين التنسيق في مكافحة نشاء وحدة مركزيناسب مع المخاطر القائمة والعمل على إتت لاالذي 

 .ل دون الفصل بين مختلف حلقات المحاكمة الغس

                                                            
 12اتفاقية فيينا ،المادة  1
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ن وجود فعلى الرغم م :بطء التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين وتنفيذ الأحكام الأجنبية رابعًا:

بطء في  يوجدنه الا أ وجود قوانين لتنفيذ الأحكام الأجنبيةو تفاقيات دولية وا ،قوانين لتسليم المجرمين

عتبارات تبارات تتعلق بالسيادة أو نتيجة ا عالدولي في مجال تسليم المجرمين وذلك لإالتنسيق والتعاون 

 اقتصادية .

الدور الأول والأساسي في مكافحة : لتزام المصارف بالمراقبة والتحقق من مصدر الأموالخامساً:عدم إ

ولتحقيق الرقابة الفعالة  يداع والسحبالتي تستطيع مراقبة الا للمصارفعمليات غسل الأموال يعود 

على المصارف أصدرت إحدى اللجان المالية المعنية بمشكلة غسيل الأموال توصيات لحد والقضاء 

جراءات حتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهوية وإتخاذ كل الاوعدم الا ،على هذه المشكلة

ولمدة معينة من  مهمات الخاصة بالعميل وحفظ السجلات الخاصة المناسبة للحصول على المعلوم

والعمل على إيجاد  ،والمتابعة المستمرة لكافة العمليات المصرفية من خلال برامج تدريبة متطورة ،الزمن

 هذه الوسائل والطرق التي تتم فيها عمليات غسل الأموال لأمكانية وضع الحلول المناسبة للحد من

 1 العمليات

 ،أمام مكافحة عمليات غسل الأموال اً يعتبر هذا البند من العقبات المهمة التي تقف عائق

وتتبع العمليات  ،والدور الرئيسي في المكافحة يعود للمصارف لأنها تستطيع متابعة غسل الأموال

عقبة هامة يشكل المشبوهة والتبليغ عنها ،فعدم التزام المصارف بالمراقبة والتحقق من مصدر الأموال 

 من عقبات المكافحة .

                                                            
 43دراسة قانونية مقارنة ،الأردن ،الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع ص–(،الحساب البنكي 2003الشماع ،فائق ) 1
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من خلال ل أموالهم غسل عدةفي أحيان  يلجأغاسلو الأموال :سادساً:عدم تنظيم عمليات الإيفاء النقدي

الكثير أن  ومن الأدلة حول ذلك الضبط اً،ودفع ثمنها نقد ،تقنيات مصرفية والمجموعات الفنية النادرة

لك من الضروري تحديد لذبحوزتهم كمية كبيرة من الأموال يكون ارات طمن غاسلي الأموال في الم

حيث نص نموذج القانون الموضوع من قبل الأمم المتحدة في ، ىسقف القيمة التي يمكن أن تدفع نقداً 

 .دما يتجاوز المبلغ حداً معيناً ى على أنه يجب منع الدفع نقدأ عنمادته الأول

 ،مل على غسل الأموال خارج المؤسسات المصرفيةللع أحيان كثيرةقد يلجأ غاسلو الأموال في و 

منع غسل مبالغ ضخمة من لأن تدفع نقداً،كما يهدف الإجراء ويتوجب تجديد سقف للقيمة التي يمكن 

 يفاء النقدي لأن عدم تنظيمها يشكل عقبة أمام غسل الأموال .،ويتوجب تنظيم عمليات الإالنقود 

لك يجب تفعيل ومن أجل ذ ،يتجاوز المبلغ حداً معيناً ويجب العمل على منع الدفع نقداً عندما 

شرط أن تؤمن الحماية  والعمل على تشجيع الناس على التعامل بها، ،وتحصين الشيكات المصرفية

الكاملة لها وخوفاً من زيادة عدد الشيكات دون رصيد فيؤثر سلباًعلى الهدف ،كما يساهم التعامل 

مما يسهل الكشف نتقالها والغاية من ا ،ومعرفة مصدرها ،ماليةال بالشيكات في تتبع وملاحقة الحسابات

 . 1محاولات تبييض الأموال عن

لمكافحة عمليات  من العوائق  تعد : ضعف االبرامج التدريبية للعاملين في القطاع المالي :سابعاً 

القطاع المالي من خلال إنعدام الخبرة  بطرق كشف العمليات لدى العاملين في الهامة غسل الأموال 

المصارف المختلفة في وللقضاء على هذه العقبة يقتضي تدريب وتنمية قدرات الموظفين  ،بشكل عام

جراءات وأهم الإ ،لى الصفقات المشكوك فيهاوجميع العاملين في القطاع المالي على طريقة التعرف ع
                                                            

 ،د.ط 75(،الأعمال البنكية والجرائم الواقعة عليها،عمان،الأردن ،دار وائل للنشر ،ص 2000رباح،ناجح ،) 1
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الطرق المختلفة التي تتبع  الأساسية لمكافحتها ،والعمل على عقد دورات تدريبة محلية وعالمية على

كما ويلزم تدريب العاملين وطرق تمويه المصدر الأساسي للدخل الغير المشروع  ،لإخفاء حقيقة النشاط

في القطاع المالي على كيفية الكشف عن المعاملات التي تثير الشبهات أو المشكوك في 

في مكافحة عمليات غسل  عائقاً  شكلين ضعف البرامج التدريبية في القطاعات المالية إو .مشروعيتها

خفاء تهم المالية المتعددة والمعقدة لإجراء عمليانعدام الخبرة يسهل على المجرمين إوا وقلةالأموال 

ات مستمرة للعاملين ،ويتوجب على الدول أن تقوم بعقد دور 1بكل سهولة  ةمشروعدر أموالهم غير امص

كساب ن ،ويتوجب عقد المؤتمرات لإو لمجرمها اطلاع على التطورات التي توصل إليللتمكن من الإ

 .الخبرة في مكافحة غسل الأموال 

نترنت وسيلة جديدة تعتبر شبكة الإ :ابتكار طرق ووسائل جديدة لغسل الأموال بشكل سريع ثامناً:

جراءات معقدة ،كما تشكل النقود أهم يتطلب إ شروط التعامل معها لا لعمليات غسل الأموال ،كما أن

 ،عدم القدرة على ملاحقتها وتعقبها ،لغسل الأموال لأسباب متعددة وهيلكترونية الوسائل الإوإحدى 

والقدرة على تحويل الأموال  نترنت بسرعة فائقة وتكون مجهولة وسرية،والقدرة على التنقل عبر شبكة الإ

 ،رفةعلى معمنها :توفير تقنيات للعمل اجراءات ( FATF)بدون الحواجز وفي أي وقت ،كما أصدرت

للبنوك التي تتعامل مع وتحديد شخصية العميل،متابعة حسابات العميل ،العمل على سن قوانين منظمة 

 .الإنترنت حتي يمكن من السيطرة عليها

أن هناك علاقة طردية بين غسل الأموال والتطور  إلى الإشارة من بد وفي نهاية الحديث لا

 وجيا كلما زادت وتنوعت  طرق غسل الأموال .فكلما زادت وتقدمت التكنول ،التكنولوجي

                                                            
  312شافي ،نادر عبد العزيز ،مرجع سابق،ص1
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 الثاني المطلب

 اشكالية تحديد أركان جريمة غسل الأموال

مع الكثير من الجرائم أنها تشترك لا إ ،بالرغم من أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة

 : الآتيةجريمة غسل الأموال وتمويل الأرهاب في النقاط  بينويمكن الجمع المنظمة كجريمة الإرهاب 

أن كليهما يشكل جريمة دولية تؤثر بشكل مباشر على حالة الأستقرار العالمي وعلى الأقتصاد  -

في الإجراءات التي يتم من خلالها تمويه عوائد الأنشطة  وتتشابهان ،1الوطني على حد سواء

مشروع حيث يتم توفير الموارد المالية بأي الالإجرامية والتي يتم من خلالها اخفاء منشئها غير 

رهابية ،كما ويتم استخدام القطاع المصرفي لتحقيق شكل من الأشكال للأفراد أو للمنظمات الإ

 .الأموال غير المشروعة الغاية المرجوة من خلال تحويل 

أن القاعدة العامة لغسل الأموال تتم على أموال متحصلة من الجريمة ولا يمكن أن تتم عمليات  -

تتم بأموال مشروعة يتم جمعها عن طريق غسل الأموال بأموال مشروعة بينما تمويل الإرهاب 

ا تمويل الإرهاب هو بينم ،الأفراد ،والدافع لإرتكاب جريمة غسل الأموال هو المكسب المادي

تعتبر عمليات  وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، ،تحقيق هدف سياسي لأجل التدمير والتخريب

ينما عمليات تمويل الإرهاب تتم بوعة ر غسل الأموال معقدة لحجب مصدر الأموال الغير مش

جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة  الا أن2ببساطة عن طريق تحويل أموال وفتح حسابات 

هذه الجريمة المادي  ركنيوعناصر، وأركان خاصة ،لذالك سأحاول بيان  بذاتها لها ظروف،

                                                            
 65(جريمة غسل الأموال في الفقه الإسلامي ،دار النشر للجامعات ،مصر ،ص2004فياض ،عطية ،) 1
(،جريمة غسل الأموال تعريفها ومخاطرها وتطورها التشريعي لمكافحتها،نهضة مصر للطباعة والنشر 2008السيوى،عادل محمد،) 2

 76،القاهرة،ص
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والمعنوي  والركن المفترض والقانوني والعقوبة المحددة له وفق قانون مكافحة غسل الاموال 

 ووفقاً لاتفاقية فيينا. ( 2007)لعام  (46 )الأردني رقم

 الركن المفترض )محل جريمة غسل الاموال ( : -أولاً 

هو المال القذر  فركنها المقترضبموجب النصوص القانونية والدولية في جريمة غسل الأموال 

 ،وهو المال المتحصل من جريمة من الجرائم الخطرة كل )الأرهاب ، والمخدرات ،وتجارة الأسلحة،

 والإتجار بالأعضاء البشرية(.

الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  أما اتفاقية

ركن المحل بأنه كافة صور الأموال أو المتحصلات الناتجة عن جريمة من  فقد حددت، (1988)

الجرائم  المنصوص عليها في الإتفاقية .وهذه الجرائم التي حددتها المادة الثالثة من الإتفاقية وهي " 

موال الناتجة عن إحدى جرائم المخدرات وسواء تعلقت هذه الجريمة بإنتاج المخدرات أو المؤثرات الأ

العقلية أو صناعتها أو استخدامها أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو تسليمها أو بأي وجه 

 .1"كان أو السمسرة فيها أو إرسالها بطريق العبور أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها

وتكون الإتفاقية قد حصرت محل جريمة غسل الأموال في الأموال الناتجة عن الإتجار 

 بالمخدرات في كافة صورها .

فقد حدد الباب الثالث  (1995)أما محل الجريمة بموجب القانون النموذجي للأمم المتحدة لعام 

تجار غير المشروع من هذا القانون بأن جريمة غسل الأموال تنصب على أموال ناتجة عن الإ

                                                            
 البند أ 3،المادة 1988اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الأتجار فير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية  1
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 (20)بالمخدرات والمؤثرات العقلية سواءً كان ذالك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة وفقاً لنص المادة 

 .1منها

ومن ثم جاءت التشريعات ووسعت مدلول محل جريمة غسل الأموال حيث نهجت التشريعات 

 الوطنية نهجين:

ل ذالك :التشريع المصري في قانون ومثا ،نهج حدد على سبيل الحصر الجرائم المدرة للمال -أ

م ، والتشريع الأردني في قانون مكافحة غسل الأموال   (2002)لسنة  (80)غسل الأموال رقم 

م حيث أورد الجرائم على سبيل الحصر ،ضمن إطار عام قد يندرج  (2007)لسنة  (46)رقم 

 ضمنها الجرائم النوعية متعددة .

لك : الجرائم التي تدر مالًا ومثال ذ بل ذكر جميع ،نهج لم يحدد الجرائم على سبيل الحصر  -ب

الذي نص على أن الأموال محل الغسل هي الأموال  نظام مكافحة غسل الأموال السعودي،

 .المكتسبة خلافاً للشرع أو النظام 

 ثانياً: الركن المادي :

جريمة بدون ركن مادي فبغير ماديات ملموسة لا  توجد للركن المادي أهمية واضحة، حيث لا

فإن إقامة الجريمة على  لذلك يحدث في المجتمع أي إضطراب ولا يصيب الحقوق الجديرة بالحماية

 .اً ركن مادي يجعل إقامة الدليل ميسور 

                                                            
 20،مادة  1997،بشأن غسل الأموال مركز بحوث الشرطة ، القاهرة  1995القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة  1
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يدخل في بنيان الجريمة القانوني من عناصر مادية ملموسة يمكن  والركن المادي هو "ما

ويرد هذا السلوك على محل،  ،حواس ، ويشمل هذا الركن السلوك فعلًا كان أو امتناعاً إدراكها بال

 وعليه فإن عناصر الركن المادي هي : 1ويترتب عليه حدوث نتيجة معينة 

فنصت المادة من إتفاقية فينا عام وقد  ويتمثل في الإخفاء والتمويه ،:  السلوك أو الفعل -أ

 المتضمنة :  -فقرة ب (1988)

يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي وهي :فعل  يتخذ كل طرف ما

إخفاء أو تمويه مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تحويل هذه الأموال أو نقلها أو إخفاء 

كيتها أو مصدرها الحقيقي أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها ،أو بمل

 .2اكتساب حيازتها أو استخدام هذه الأموال مع أنها مستمدة من جريمة "

فقد أشارت إلى عنصر  (46)/ من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم  2أما المادة 

أن غسل الأموال هو الفعل الذي يؤدي إلى إخفائه أو تمويه مصدر ب ،السلوك أو الفعل المتضمن

الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف بها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها مع الأموال أو 

 من هذا القانون . (4 )العلم بأنها متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة

تلك الأموال غير المشروعة المتأتية من  هوإن محل جريمة غسل الأموال محل الجريمة : -ب

  .لغسلها لإضفاء الشرعية المالكون ير مشروع ، ويهدف مصدر غ

                                                            
 469لعقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الطبعة الأولى ،صد.عبد المنعم ،سليمان ،النظرية العامة لقانون ا 1
  3اتفاقية فيينا ،المادة 2
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وهي الأثر المترتب على الفعل ،أي ظهور الأموال المغسولة من مصدر مشروع بعد : النتيجة-ج

 المرور بعدة عمليات معقدة .

أو بمعنى آخر الصلة  ،هي الحالة الحركية النفسية لشخصية الفاعل تجاه عمله: ثالثاً:الركن المعنوي 

 .1من حيث اتجاه إرادته نحو هذا النشاط أو الكيفية التي اتجهت بها إرادته  ،النفسية بين الفعل وعمله

جريمة غسل الأموال جريمة قصدية لا يتصور فيها الخطأ ،فالقائم بعملية الغسل يعلم بأنه يقوم  وتعد

 لجريمة .تمام ابعمل مخالف للقانون ،ومع ذلك تتجه إرادته لإ

نا توافر العلم بأن الأموال ناتجة عن مصدر غير مشروع "...تحويل تفاقية فيكما اشترطت إ

خفاء أو تمويه المصدر غير نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة ... بهدف إالأموال أو 

العلم وحده غير إذاً فشرط العلم لازم لتكوين الركن المعنوي لجريمة غسل الأموال ، وعنصر  المشروع"

بد من إتجاه إرادة الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر الحقيقي غير المشروع ،واعطائها  كافٍ بل لا

 صفة المشروعية ،وإضافة إلى ذلك تتطلب الجريمة القصد الخاص .

مكافحتها من أولويات الجهة  أصبحتنتيجة تطور قضية غسل الأموال وإنتشارها  :رابعاً:الركن القانوني

قد زيادة التعاون في المستويين المحلي والعالمي ،فلالتشريعية والرقابية لكثير من دول العالم ، مما أدى 

أكدت إتفاقية فيينا على ضرورة اتخاذ كل دولة التدابير اللازمة لتجريم الأفعال المتعلقة بغسل الأموال 

 . 2في إطار القانون الداخلي للدول

                                                            
 78د.عبد الرؤؤف ، مهدي ،المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن ،ص 1
 مهدي،عبد الرؤوف ،المرجع السابق 2



90 
 

صدار تشريعات تتضمن تجريم غسل الأموال ومحاكمة القائمين عليها لإأتجهت بعض الدول د ف

 ومن الأمثلة :

بموجب (  1992)القانون الألماني : حيث إعتبر المشرع عمليات غسل الأموال جريمة منذ عام -

 .(261)المادة 

عليها بعقوبة الجناية القانون الأردني: حيث جرم غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المعاقب  -

بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة ، والجرائم التي تنص عليها إتفاقيات دولية شريطة أن تكون 

طرفاً فيها على إعتبار متحصلاتها محلًا لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقباً عليها في 

 القانون الأردني .

لأموال المتأتية من الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية القانون اللبناني :حيث جرم عمليات غسل ا -

 .(98/673بالقانون رقم )

"مع عدم الإخلال بأي أنه( من قانون مكافحة غسل الأموال الأردني على 24:نصت المادة ) العقوبة

عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المبينة في 

يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لاتقل عن خمس وبغرامة لا -2-الفقرات التالية بالعقوبات الواردة فيها :أ

تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في إرتكاب جريمة غسل الأموال 

 المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جناية .

 عقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي .بالل والمحرض يعاقب الشريك والمتدخ -أ

  وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار . -ب
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 الفصل الرابع

 الآليات الوطنية والإقليمية في مواجهة جريمة غسل الأموال

 وكيفية مكافحتها وأهم الإجراءات المتبعة، ،سيعالج هذا الفصل جريمة غسل الاموال بالتشريع الأردني

 وماهية الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة.تفاقيات ،لعوائق التي تحد من توافقه مع الإوأبرز ا

 المبحث الأول

 صور مكافحة جريمة غسل الأموال داخلياً 

 المطلب الأول

 الجهود المصرفية والبنكية بمكافحة جريمة غسل الأموال

الطرق التي يتوجب على المصارف أن تتخذها للوقاية الفعالة للحد من عمليات  بد من جميع لا

ويتوجب وجود نظم وبرامج  ،وتبدأ الوقاية من خلال النظم والقوانين الإقليمية والدولية ،غسل الأموال

 فعالة لمكافحة غسل الأموال ومن أهمها:

دى المصارف أدلة توجيهية بشأن لما تكون :عادة  أولًا:السلوكيات اللازمة لمواجهة غسل الأموال

ل الأموال والمسائل المتعين ملاحظتها وإخضاعها للإهتمام والتدقيق كما أن الأدلة التوجيهية التي غس

ئل نظراً لتسارع وتنامي تصدر من قبل المنظمات والهيئات المصرفية لا تتضمن عادة الأنشطة والوسا

 : 1برامج فعالة لمكافحة غسل الأموال مثلبد من وجود  ولا ل الأموال،أنشطة غس

                                                            
 176،ص1جريمة غسل الأموال ،مكتبة الرشيد ،الرياض،ط (،دور البنوك في مكافحة2007الشوابكة ،مأمون عبدالله،) 1
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تفعيل أداء السلطة الرقابية في مكافحة غسل الأموال ويملك المصرف مهمة الإشراف والرقابة  -1

لنقد الأجنبي والجهات التي باعلى أعمال المصارف وشركات الصرافة المرخص لها بالتعامل 

النقود ولا يمكن تركها بدون حماية تباشر نشاط تحويل لأنها تمس مصالح حيوية تتعلق بتداول 

من الدولة وتستهدف التوفيق بين مصالح المصرف المتعلقة بتحقيق الربح ومصالح المساهمين 

 ،وتنظيم شروط منح الإتمان وتوجيهه ،المتمثلة في حماية أموال المساهمين في المصارف

والتأكد من سلامة الأجهزة وسلامة المراكز المالية الإشراف على المصارف في مجال مكافحة 

 . 1غسل الأموال

ممارسة مراقبي حسابات المصرف لمهامهم المتعلقة بعمليات غسل الأموال :ومنها  الحيلولة  -

م بإجراءات والإلما والتأكد من توفر السياسات الملائمة، دون اختراق غاسلي الأموال للمصرف،

إدارة المصرف المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والإشتباه بالعمليات المشكوك فيها وإبلاغ إدارة 

 المصرف .

أصدار جب على البنوك و :يست ةالمصرفي اتاعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط -2

إلا أن  ،بأنواعهاالتقارير من خلال العمل المصرفي ،وإن كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير 

هناك استهانة بسياسات تحليلها وإظهار النتائج ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغير 

ـوإن تقارير الإيداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي وتقارير الحوالات تساعد على  ،وآخر

 وتحديد الموضع الذي يحتاج إلى توثيق وفحص أكثر . ،كشف عمليات المريبة

  

                                                            
  66(،دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال ،دار الجامعة الجديدة ،الأسكندرية ص2004محمدين ،جلال وفاء ،)1
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 :    الآتي وضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتتضمن  -3

وضع وتطوير السياسات والخطط والإجراءات التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال،والعمل على  -

 .رة اتعيين موظفين أكفاء في مستوى الإد

نظام داخلي للتطبيق السليم والعمل على مراجعته بصفة دورية لإكتشاف  إيجادالعمل على  -

 :الآتينقاط الضعف ومراعاة 

 تتفق مع حجم وطبيعة نشاط العميل. قدرة المصارف على اكتشاف العمليات التي لا -1

 ل لمراقبة العمليات غير العادية التي تتجاوز قيمتها حدود المعقول.وضع مسؤو  -2

 الإجراءات والتوجهات الدولية بمجال مكافحة غسل الأموالالإستفادة من  -3

العمل على تطوير نظام تبادل المعلومات ،يجري العمل بالمصارف من خلال تبادل  -4

والتوسع فيجب أن تشمل المعلومات  ،المعلومات فيجب تطوير نظام تبادل المعلومات

رض من اس التجاري والغيسية ،ومعرفة الأسمعلومات كافية عن طبيعة أنشطة العميل الرئ

العمل على تصنيف المعاملات ذات الخطورة العالية وعلى المصرف و العمليات المصرفية ،

يجرى تبادل المعلومات بدون استثناء العملاء  الحصول على المعلومات بشكل مفصل،

 1والعمليات

فين والهدف منه رفع قدرات الموظ ،تدريب الموظفين على عمليات مكافحة غسل الأموال -5

تهم وترسيخ العمل السليم ووضعت التوصيات الأربعين بأن يكون وضع برامج التدريب ئوكفا

                                                            
ع ،عمان،الأردن (،جريمة غسل الأموال ودور المصارف والبنوك في الأردن ،السواقي العلمية للنشر والتوزي2013عنيزات ،معتصم فلاح ،) 1

 54،ص
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بالتنسيق مع السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال والمصرف المركزي من خلال ضوابط 

 ة وبرامج تشمل غسل الأموال والإبلاغ عنها.يرقاب

ويتوجب على  ،واستقامة العاملين ،بوالعقا ،دعم الأنظمة الإدارية لغايات سلامة الأداء -6

زيادة و  المصارف تعميق المسؤولية لدى العاملين والكل مسؤول والإلتزام بإتفاق العمل ودقته،

العمل على و  الوعي الوظيفي ،وتدعيم الرغبة لدى الموظفين بالتفوق والتقدم والإرتقاء الذاتي،

منح الموظف و  ت غسل الأموال،ترسيخ الإنتماء للمصرف والتعاون من أجل مكافحة عمليا

إجازاته السنوية وعدم تأجيلها ،نقل الموظف إلى عمل بعيد عن الأعمال المصرفية في حالة 

 توافر الشبهات ،والعمل على توفير بنية العمل الصحيحة .

سري  وهو مبدأ ،من القواعد القديمة من خلال التعرف على العميل ويعدمبدأ اعرف عميلك  -7

ولا تعني السرية المصرفية إخفاء الشخص العميل أو حقيقة نشاطه أو  ،مصرفبين العميل وال

من قبل  (BSA)قام برنامج  تعاملاته وهذا ضمان لسلامة الأداء المصرفي ولتطبيق هذا المبدأ

والتعرف على نشاطه سواء أكان  ،الولايات المتحدة بوضع هيكلة للتعرف على شخصية العميل

والشخص الطبيعي يجرى التحقق من هويته من خلال البطاقة  اً أو اعتباري اً طبيعي اً شخص

 وهي الوثيقة التي أنشئت اصلًا للتحقق من هوية الشخص، ،الشخصية أو جواز السفر

والشخص الإعتباري يتم إثبات هويته من قبل مستندات خاصة بمزاولة النشاط مثل عقد 

والمستندات التي تدل على وجود تفويض من  ،1والنظام الأساسي والسجل التجاري  ،التأسيس

ه والبيانات الخاصة بهم ،اذا تعلق التعامل بشركة نالشخص الإعتباري أو الطبيعي الذين يمثلو 

                                                            
 52القسوس،رمزي نجيب ،مرجع سابق ص 1
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أجنبية يتوجب إثبات هوية الشركة والقائمين على إدارتها وخضوع الشركة الأجنبية لإشراف 

 الأم التي تعمل على مكافحة الجريمة ،ووجود التشريعات في الدولة  ،رقابي في الدولة الأم

 ويتوجب أن تكون وثائق إثبات الهوية سارية المفعول .

قدم فعليه التحقق من  اشتبه المصرف في صحة ما فإذا أما في حالة الشك في المعلومات :

صحتها بكافة الطرق من خلال الإتصال بالجهات المختصة بتسجيل هذه البيانات أو اصدار تلك 

 الترخيص ومصلحة الضرائب والتوثيقات كالغرفة التجارية وإدارة المستند

 : ثانياً:التدابير الوقائية التي تتعلق بالمصارف

 التي تتعلق بفتح الحساب : الضوابط -

 يجوز فتح الحسابات لأشخاص مجهولي الهوية . لا -

طلبات فتح الحساب على بيانات تفصيلية من خلال الإسم الكامل وجنسيته  تحتوى يجب أن  -

وعنوان اقامته وعنوان العمل ونوع النشاط وأسماء المفوض بالتعامل بحساب العميل وجنسياتهم 

 وبيانات هوياتهم .

 التعرف على الهوية والأوضاع القانونية من خلال وسائل إثبات رسمية . -

 ر عادية .الإنتباه لأية عملية غي -

نماذج المصرف موحدة لدى كافة الفروع ويتعين على  يكون ضمنالأصل في فتح الحساب أن  -

المصرف استيفاؤها والتوثيق عليها وعلى المصرف التحقق من صحة البيانات واعتمادها 

 بموجب المستندات الأصلية المقدمة .
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والتعهد  ةالبيانات المقدمأن يشمل عقد فتح الحساب على إقرار من طالب فتح الحساب بصحة  -

 بعدم قبوله إيداع بحسابه لأيه مبالغ مجهولة والتعهد بتحديث بيانات النموذج المقدمة 

 استيفاء المستندات المطلوبة لفتح حساب بالنسبة للعملاء  -

 على البيانات الأتية : يتوجب أن يكون طلب فتح الحساب مشتملاً  -

 الشكل القانوني  •

 كانت شركة خاصة ااذ أسماء وعناوين الشركات •

 المفوضين بالتوقيع عن الشخص الأعتباري  •

 العمل على تحديث البيانات بشكل دوري كل ثلاث سنوات على الأقل . -

لضمان سلامة اجراءات الموافقة على فتح الحساب من قبل المدير الفرع أو من يحل محله  -

 فتح الحساب 

تبر من الوسائل التي يلجأ استخدامها من قبل تعو  ،الإلتزام بتعليمات شراء وبيع النقد الأجنبي -

بد من اتباع  غاسلي الأموال من خلال شراء وبيع النقد الأجنبي في دول الإقتصاد ولا

 :1أهمها من الإجراءات الآتية لمكافحة استخدامها

 عدم التعامل ببيع النقد مع مجهولي الهوية . -

يد عن قدر معين ،تكرار شراء وبيع العملات الأمور التالية :شراء مبالغ كبيرة تز بالإهتمام في  -

 من دون مبرر ،عملية استبدال العملة التي لا تتناسب مع نشاط العميل .

                                                            
 ،د.ط25(،العمليات المصرفية الخارجية ،دار الحامد ،عمان ،ص2004شكري ،ماهر ،) 1



97 
 

وعلى مستوى المصرف بالكامل عدد  ،يتوجب أن تتضمن التقارير الدورية على مستوى كل فرع -

 مرات وإجمالي المبالغ ونوع العملة خلال فتره التقرير.

 الإمتناع عن تقديم التسهيلات المصرفية لتمويل الأنشطة الوهمية .مجالات الائتمان  -

بمجال الإعتمادات السنوية العمل على بذل عناية خاصة لتعدد ورود مستندات التحصيل  -

 لسداد  قيمتها للخارج بشكل لا يتناسب مع حجم العملاء .

يتم تقديم الخدمات المصرفية فيها من  حيث العمل على وضع الضوابط للعمليات المصرفية -

 خلال شبكة اتصالات الكترونية 

 مجال خطابات الضمان العمل على التحقق من إصدار خطابات الضمان لصالح مستفدين، -

والتحقق من سبب إصدار الضمان الخارجي والعلاقة بين الطرف الداخلي والخارجي 

 ل على تقديم خدمات مصرفية جديدة.ومن أهم مزايا العمليات المصرفية تعم 1ومشروعيته

 المطلب الثاني

 صور من التشريعات الوطنية بمكافحة جريمة غسل الأموال

الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول اهتماماً بمجال  تعد :الولايات المتحدة الأمريكية

قوانين جنائية خاصة بموجب (1986)مكافحة عمليات غسل الأموال، وبدأت المواجهة الجنائية سنة 

"بغسل الأموال القذرة بإستخدام المؤسسات المالية"وعقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى عشرين 

متعلق بالسرية المصرفية وهدفه تعقب  (1970)،وسنت الولايات التحدة الأمريكية قانون سنة اً عام

                                                            
 106(،قضايا مصرفية معاصرة ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،ص2004السيسي،صلاح الدين حسين ،) 1
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لمخدرات أو التهريب، أو الناتجة عن العمليات النقدية لمنع عمليات غسل الأموال الناتجة عن تجارة ا

تم اعتبار فعل تبييض الأموال ( 1986 )سنة اً خاص اً الإختلاس، أو التهريب الضريبي، وأصدرت قانون

المعاقبة بشكل  1988جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالحبس والغرامة والمصادرة ،وسنة 

  1عن جريمة الإتجار بالمخدرات.

 ،موال من حيث تجريمهاشريعات المتعلقة بجريمة غسل الأبادرت فرنسا إلى سن التفرنسا:

ووسائل مكافحتها كما وعملت على تعديل التشريعات الأخرى التي لها علاقة  ،وبيان العقوبات

وأصدرت فرنسا على التوالي قانونين لجعل العمليات أكثر صعوبة حيث تمكنت السلطات  بالموضوع،

وبعدها أقرت الجمعية الوطنية  ،نسيةم في البنوك الفر ات تجار المخدرات وودائعهمن تجميد حساب

 جميع المؤسسات المالية الفرنسية بالمشاركة تلزم اً أحكامه تضمنالذي  640/90ن رقم الفرنسية القانو 

وتتمثل أهمية القانون في اتساع نطاق التطبيق ليشمل مؤسسات  ،في مكافحة عمليات غسل الأموال

س شخاص التي يترتب عليها تحريك رؤو أمين وبعض أنواع التجارة والعمليات التي يقوم بها الأالت

ونصت المادة الثامنة على وجوب حماية مديري المؤسسات المالية من أي مسؤولية كانت  الأموال،

والزمت  ،بسبب تجاوزهم لمبدأ السرية المهنية بحسن نية من أجل الكشف عن أي عمليات مشبوهة

 2. منه المؤسسات المالية بالتحقيق من هوية زبائنها قبل القيام بأي تعاملات مالية معهم (12)مادةال

منها المادة ، تضمن القانون الجنائي الإيطالي عدة نصوص لمواجهة غسل الأموال :إيطاليا

التي تعاقب على جريمة الإنتماء الى المنظمات ذات الطبيعة الخاصة "المافيا "مع اعتبار  (416)

                                                            
1 Money laundering:aguide forinsurance companies(1992)u.s department of justice,fedral Bureau Of 
Investigation ,P.2TheInternet 
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جرم غسل الأموال الناتجة عن جرائم ( 1995)غسل الأموال ذات الأصل غير مشروع ،وفي عام 

المخدرات وعاقب على إستثمار النقود أو  الأموال الناتجة عن الجريمة أياً كان نوعها في الأنشطة 

على مجموعة قواعد التي يتعين أن تلتزم بها المؤسسات 1991لإقتصادية والمالية ،ونص القانون ا

 المالية للحد من جريمة غسل الأموال.

بموجب قانون اساءة استخدام المخدرات الذي أجاز  (1971) عام المواجهة بدأت إنجلترا:

 عام قانون مكافحة الإرهاب الصادرللمحاكم مصادرة الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات ،وبموجب 

مصادرة الأموال المتقدمة لإرتكاب جريمة إرهابية أو ارتكاب جرائم بواسطة شخص شارك في ( 1989)

منظمة اجرامية او في حيازة أموال خاصة بالإرهاب وبمقتضى قانون التعاون الدولي في مجال العدالة 

طوي على إخفاء أو تحويل أو نقل أية دخول تم تجريم أي سلوك ين (1990)الجنائية الصادر عام

أو من  ،ناشئة عن الاتجار بالمخدرات من أجل التهرب من المسؤولية الجنائية عن الإتجار بالمخدرات

الالتزام بتنفيذ أمر المصادرة ،وتم إنشاء وحدة مالية لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل 

 وتهريب المخدرات . ،شرعيوبحركة رأس المال الغير  ،الاموال

حيث نصت  (1992)القانون الألماني عمليات غسل الاموال جريمة منذ عام  اعتبر :ألمانيا

وعاقبت بالسجن لمدة خمسة سنوات كل  ،(من قانون العقوبات على جريمة غسل الأموال264المادة )

أو يمتنع أو يعوق الكشف عن أصل أو موقع  ممتلكات ناتجة عن جريمة  ،من يخفي أو يطمس أثراً 

خطيرة، اقترفها شخص عضو في منظمة ،وتطبيق العقوبات نفسها على الشركاء في الجريمة، واذا قام 

المخالف بعملية تجارية مع عضو في عصابة بهدف تحصيل عمولة مستترة من عمليات غسل الأموال 

سنوات، وأوجب القانون مصادرة الأموال أو الممتلكات التي لها ( 10)شهر إلىأ (6)تكون العقوبة من 
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لألماني أن تقوم المؤسسات المالية ، كما أوجب القانون ا1علاقة بعمل إجرامي يتعلق بغسل الأموال 

وتنفيذ التعليمات المتعلقة بالمؤسسات المالية، وقد  ،لقيام بكافة الواجباتباعلى حث الفروع التابعة لها 

على ضرورة التعريف بالعميل أو الدعم بوثائق رسمية لفتح الحسابات أو الإيداع لأول القانون نص 

مرة، أو الحصول على صندوق إعانات لدى المؤسسات المالية والزم القانون المؤسسات المالية الابلاغ 

على قناعة مستمدة من وقائع  لك بناءً التي تتعلق بغسل الأموال، وذلشك عن العمليات المثيرة ل

موضوعية تتعلق بشخصية العميل ونشاطه وسلوكه، وحالته المادية ونوع العملية التي يريد إجراءها 

وإثبات مصدر الأموال التي يريد إيداعها، وفرض قانون العقوبات الألماني ضرورة إعداد تقارير مكتوبة 

معها وعدد الحالات التي  تم التعامللس الأدارة تحتوي على عدد الحالات والبلاغات التي ترفع الى مج

تم تحويلها إلى سلطات التحقيق المختصة ،ويبين التقرير مدى التزام المؤسسة بإجراء الحيطة الواجب 

 .2إتباعها لمكافحة عمليات غسل الأموال

تورها على تقسيم السلطة التشريعية بين كندا من الدول الفدرالية التي ينص دس تعد: كندا

،كما وتختص السلطة  البرلمان الفدرالي السلطات التشريعية للولايات العشر التي تتكون منها كندا

ن التشريعات الخاصة بمكافحة غسل إلك فائية والعلاقات الدولية ونتيجة ذالفيدرالية بالتشريعات الجن

ة ،ويمكن تقسيم التشريعات الفيدرالية المتعلقة بغسل الاموال الاموال هي من اختصاص السلطة الفدرالي

ويتضمنها قانون العقوبات  ،إلى ثلاثة أقسام التشريع الموضوعي الذي ينص على الجرائم الجنائية

،وقانون مسك السجلات (1986)وتشريع السيطرة على المخدرات  1995وتشريع الغذاء والعقاقير لسنه 

 (1988)ويتضمن المسائل الإجرائية ،والتشريعات المكملة ومثالها قانون المساعدة القانونية الثنائية عام 
                                                            

 2شافي ،نادر عبد العزيز ،مرجع سابق ص 1
 102الأحمد،وسيم حسام الدين ،مرجع سابق ص 2
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المتحصلة  لفيدرالية إدارة العوائد الذي يخول السلطات ا (1993 )وقانون ادارة الأموال المحتجزة عام

الهيئات القانونية المختصة في كندا مع حكومات  من الجريمة ،كما ويسمح باقتسام هذه العوائد من

 . 1مصادر الامواللالتي ساهمت في التحقيقات المؤدية  ،الدول الأجنبية

 النماذج العربية  لمكافحة عمليات غسل الأموال 

 (1424):أوضح نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر عام المملكة العربية السعودية

"ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه  بأنه فعرف غسل الأموال ،وجب المادة الأولىالألفاظ والعبارات بم

،يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها 

وعرف النظام الأموال والمتحصلات كماعرف الوسائل الجرمية وتعني: كل من  2مشروعة المصدر"

استخدم أو أعد لإستخدام بأي شكل في إرتكاب جريمة من الجرائم المعاقب وفقاً لأحكام النظام ،كما 

 :3بينت المادة الثانية الافعال التي تشكل جريمة غسل الاموال وهي 

مع العلم بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، -أ

 غير مشروع أو غير نظامي .

نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ،مع علمه  -ب

 بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع .

مصدرها أو تحركاتها أو مكانها مع علمه إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو -ج     

 بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع وغير نظامي .
                                                            

 84،ص1كأحدى صور الجريمة المنظمة ،دار العلوم ،ط(،غسل الأموال 2010البلقي ،هيثم عبد الرحمن ،) 1
 نظام مكافحة غسل الأموال السعودي  2
 221،ص1(،غسل الأموال آفة العصر أم الجرائم ،مكتبة الفلاح ،الكويت ط2005الربيعي ،زهير سعيد ،) 3



102 
 

الإشتراك بطريق الإتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم الرشوة أو النصح أو التسهيلات -د

نصوص أو التواطؤ أو التسهيلات أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال الم

 عليها في هذه المادة .

 :1وخص القانون السعودي المؤسسات المالية وغير المالية بالتوصيات الآتية 

 وهمية .ال ع أشخاص مجهولي الهوية أو لإسمائهمعدم إجراء أي تعامل مالي م -8

أوجب القانون الإحتفاظ لمدة لاتقل عن عشر سنوات  بجميع السجلات والمستندات لإيضاح  -9

 المالية .التعاملات 

 رقابة داخلية لكشف الجرائم المبنية وإحباطها.الجراءات الإحترازية و الاالعمل على وضع  -10

في حالة وجود مؤشرات ودلائل على إجراء عملية وصفقة معقدة وكان لها علاقة بعمليات  -11

 غسل الأموال اتخاذ الإجراءات الاتية :

 (.11إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها )م -

 إعداد التقارير التي تتضمن البيانات والمعلومات . -

 تقديم الوثائق للسلطات القضائية  في حال الطلب ويستثنى الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية. -12

كل من اشترك سواء أعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات بأه كما نصت المادة الثالثة من النظام 

المالية وغير المالية أو موظفيها أو أصحابها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها 

 للجريمة . مرتكبي

                                                            
 نايف العربية للعلوم الأمنية (،التأثير الأقتصادي لعمليات غسيل الأموال على المجتمع ،أكاديمية2001غرايبة ،هشام ،) 1
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النظام مكافحة غسل الأموال بجميع بنوده من المادة الأولى للمادة الثانية والثلاثون قد  تعد

 افحة شامل لمكافحة عمليات غسل الأموال .أنشئ نظام مك

بإصدار  مصرفها المركزي قامت الإمارات العربية من خلال  :دولة الإمارات العربية المتحدة

سلسلة من الأنظمة والتعاميم إلى الجهاز المصرفي تتضمن مواجهة أي عملية محتملة في مجال غسل 

توافق مع اتفاقية يعقوبات للصدار قانون ( لا1987)لسنة  (3كما جاء القانون الإتحادي رقم ) الأموال،

فيينا،كما أصدر مصرف الأمارات العربية المتحدة المركزي المتعلق بفتح الحسابات للبنوك العاملة في 

 الإمارات بعدم فتح حسابات وهمية والحصول على الوثائق الضرورية والرسمية في حالة فتح الحساب،

 (2000)ثم تغير اسمها في عام  (1999عام ) دة استخبارات ماليةوأيضاً قام المصرف بتأسيس وح

(أصدر مصرف الإمارات 2001،في عام )1الى وحدة مواجهةغسل الأموال والحالات المشبوهة 

بتخفيض مستويات السقوف المعتمدة للتحويلات الصادرة التي يتعين عندها الطلب من  اً المركزي تعميم

فة من ثيقة الرسمية وتم تخفيض السقوف بالنسبة لشركات الصراالعميل إثبات هويته بموجب الو 

كما صدر قانون بشأن تجريم غسل الأموال عرف ماهية درهم ،( 2000)درهم الى ( 200000)

الأموال بأنها كل عمل ينطوي على نقل أو تحويل أو ايداع أموال أو اخفاء او تمويه حقيقة تلك الأموال 

وبموجب المادة الثانية من القانون عرف ماهية جريمة غسل الأموال  ،المتحصلة من احدى الجرائم

اخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو الحقوق المتعلقة 

شاء وحدة للاستطلاع عل العمليات المشبوهة من يتها ،وحرصت دولة الإمارات على انبها أو ملك

 موال،وتضمن القانون الإماراتي العقوبات الرادعة للحد من الجريمة ومكافحتها.ضمنها جريمة غسل الأ

                                                            
 155(تبييض الأموال جريمة بلا حدوددراسة مقارنة،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،بيروت ،ص2004سليمان ،خالد ) 1
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تضمن غسل الأموال وتمويل  والذي مكافحة غسل الأموال( 2010)لسنة  4قانون رقم: قطر

الإرهاب في الفصل الثاني من ذات القانون ونصت المادة الثاني على أنه يحظر غسل الأموال 

الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية الموقعة -2الجنايات -1الية المتحصل من الجرائم الت

جرائم النصب والإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية  -3والمصدق عليها من الدولة 

والغش والتزوير والإبتزاز والسرقة والسطو والإتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي ،كما يحظر الإشتراك 

ق الإتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر لإرتكاب بطري

أو محاولة ارتكاب أي من أشكال جريمة غسل الأموال ،ونصت المادة الثالثة أنه يعد مرتكباً لجريمة 

 : الآتيةغسل الأموال أو تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بالأفعال 

 مة علاقة مصرفية وهمية .في حالة إقا -

في حالة عدم الإحتفاظ بمعلومات وافية ودقيقة وحديثة عن المستفيد الحقيقي من الأشخاص  -

 وصاحب السيطرة عليها وفقاً لأحكام القانون . ،والترتيبات القانونية ،الإعتبارية

والإشتراك فيها والمساعدة أو التحريض  ،نصت على حظر أفعال تمويل الإرهاب(  4)المادة 

أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر لإرتكاب أي من أشكال جريمة تمويل 

 الإرهاب .

يعد الشخص مرتكب لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة توافر  (5)المادة 

 الإرهاب .المعلومات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل 
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وكانت من أولى  ،تعد مصر أول دولة عربية اهتمت بمكافحة عمليات غسل الأموال: مصر

فاقية فيينا بمكافحة الإتجار الغير مشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية تالدول التي انضمت إلى ا

سل ،جاء القانون المصري لمكافحة غ 1وتعد أول صك دولي بشأن جريمة غسل الأموال (1988)

،المادة الثانية قد حظرت بعض  وقد تضمنت المادة الاولى التعريفاتمادة  (20)الأموال بموجب 

الجرائم ،المادة الثالثة العمل على إنشاء وحدة مستقلة ذات طابع خاص بالبنك المركزي تمثل فيها 

خامسة بينت الجهات المعنية ،المادة الرابعة بينت اختصاص وحدة مكافحة غسل الأموال ،المادة ال

أعمال الوحدة ،المادة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ضرورة التزام المؤسسات بالإنظمة والقواعد 

المقررة في القانون ووضع النظم الكفيلة بالحصول على البيانات المطلوبة ،المادة العاشرة انتفاء صفة 

 لعمليات المشتبه فيها ،المادة الحاديةالمسؤولية الجنائية عمن قام بحسن نية بواجب الإخطار عن ا

تحدثت عن دخول وخروج النقد  ةالإفصاح عن الإجراءات أو البيانات ،المادة الثانية عشر  ةعشر 

 بينت (13،14،15،16الأجنبي وضمنته الأفصاح عن مقداره إذا تجاوز عشرين ألف دولار ،المادة )

لت الإعفاء من العقوبة  وفقاً للقواعد المتبعة العقوبات المقرة للجريمة ،المادة السابعة عشر تناو 

 (تناولت القانون الدولي القضائي وفق لمبدأ المعاملة بالمثل.18،19،20والشروط، المواد)

 النتائج المترتبة على قانون مكافحة غسل الأموال المصري:

غسل نتقدت بعض الجهات المعنية أي شعبة العدالة والتشريع ماجاء في قانون مكافحة ا -

 الأموال بأهمية اصدار تعديلات .

                                                            
 119،ص1(،تبييض الأموال الناتجة عن المخدرات ،دراسة مقارنة ،بيروت ،ط2010سيده ،ريتا،) 1
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كما طالبت بأن يتولى البنك المركزي وضع القواعد والأدوات اللازمة على أن تلحق إدارة  -

عن نسيج الجهاز  مكافحة غسل الأموال بمكتب النائب العام وإلا إعتبر الجهاز الجديد خارجاً 

 1القضائي للدولة 

كافحة غسل الأموال لما لقطاعه المالي من أهمية تعتبر لبنان من الدول المهتمة بملبنان: 

لذا فقد تابعت لبنان وواكبت الاهتمام العالمي لمواجهة جريمة  ،وانفتاحه الدولي على الأسواق العالمية

لك وقعت على مجموعة من الإتفاقيات وشاركت في لذ وما نتج عنها من آثار سلبية ،غسل الاموال ،

وقعت على اتفاقية الأمم حيث تعلقة بمكافحة جريمة غسل الاموال عدد من المؤتمرات الدولية الم

ولكن الموافقة كانت مشروطة بتحفظ لبنان بعدم التزامها فيما يتعلق بتقديم  (1988)المتحدة لعام 

 السجلات المصرفية والتحفظ عليها عملًا بسرية المعاملات المصرفية في لبنان .

الذي جرم  (1988)لسنة  (673)وأصدرت لبنان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 

عمليات غسل الأموال بشكل صرريح حيث جاء في المادة الثانية أن تبييض الأموال هو إخفاء أو 

 تمويه المصدر غير المشروع للإموال المنقولة أو غير المتقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات

الذي كان أول التشريعات العربية في مجال مكافحة  (2001)لسنة (318)وأصدر المشرع اللبناني رقم 

 . 2عمليات غسل الاموال وتضمن مجموعة من الأحكام التي تتعلق بالمسائل الخاصة بالجريمة

 

  
                                                            

افحة غسل الأموال في ضوء التشريعات الداخلية والأتفاقيات الدولية ،منشورات الحلبي الحقوقية، (،،مك2008الأحمد ،وسيم حسام الدين ،) 1

 160ص
 سفر،أحمد،)2009(،جرائم غسل الأموال وتمويل الأرهاب في التشريعات العربية ،المؤسسة الحديثة للكتا ب،بيروت ،ط1،ص83 2
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 الثاني المبحث

  جريمة غسل الأموال في التشريع الأردني

الأموال كون الأردن لا تعتبر من الدول الأردن من الدول النظيفة من نشاطات غسل  تعد

لك لا تعتبر من الدول المنتجة للأسلحة والذخائر أو النقد المزور نتجة أو المستهلكة للمخدرات ،وكذالم

خدرات لتجارة الم أو تجارة الرقيق الأبيض، الا أنه ليس بمنأى عن جريمة غسل الأموال كونه معبر  

 الاردنيون متورطون  لا أن العديد من(إومع أن الأردن ممراً للمخدرات والأسلحة )والأسلحة المهربة ،

تلفة من خلال النص على ،وتعتبر الأردن كغيرها من الدول التي سلكت مناهج مخ 1جرامبهذا الإ

 هاتشريعاتل الأموال من خلال جرت بعض هذه الدول على معالجة غسحيث ل الأموال مكافحة غس

ريم عمليات غسل الأموال، ويأتي الخاصة بمكافحة وتجكما دأبت بعضها على وضع القوانين  الجنائية،

د في منظومة العمل الدولية على الصعي فاعلاً  اً عتباره عضو ام الاردن بمكافحة هذه الظاهرة بإهتما 

ما أتت  ل الأموال فيه،سما تفشت ظاهرة غ الدولي وكونها عرضة لأن يتأثر اقتصادياً ومالياً اذ

 ل الأموال في المملكة الأردنية .ستراتيجية وطنية لمكافحة غسالضرورة في وضع ا

لمخدرات أو تجار غير المشروع في اأسلوب التجريم الحصري لجرائم الإفقد سلك الأردن 

جريمة ، في الحين تخرج جرائم أخرى من التجريم طالما  ال الأموال المتأتي منهالسلاح ،والتي يعد غس

ها فعل ت قانون خاص للجريمة التي ينشأ عننها لا تندرج تحلأموال ناتجة عن جرائم أخرى ،أي أأن ا

                                                            
 159الفاعوري ،اروى  وايناس قطيشات، مرجع سابق ص 1
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م مزدوج في غسيل الأموال ، وفي طريق وسطي اتبعت بعض الدول منهجاً أو أسلوباً مبنياً على نظا

 . 1الحصرطلاق و التجريم يعتمد على الإ

،كما أوجد التعليمات  (2007)لسنة ( 46)سن الأردن قانون مكافحة غسل الاموال رقم وقد

الصادرة عن البنك المركزي الأردني لمكافحة عمليات غسل الأموال سنداً لقانون البنوك الأردني عام 

مهمتها مكافحة عمليات  نشاء وحدة مستقلة تتبع البنك المركزي الأردني،ى إضافة اللابا ،(2000)

ضافة إلى القوانين الخاصة ل الأموال تقع خلالها بالإيات غسأي عمل غسل الأموال وإرشاد البنوك الى

بكل جريمة على حدة ،والتي تعالج الأفعال المؤدية إلى ارتكاب جرائم لم تعد من قبيل الجرائم التي 

مشروع بالأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى إلتزام ال تجار غيرجرائم المخدرات والإتجلب الأموال القذرة ك

 . 2جراميالإى مثل هذا العمل عربية وإقليمية ودولية للتصدي إلتفاقيات اباالأردن 

من  كافحة غسل الأموال لم خاصاً  ي وضعت تشريعاً لدول العربية التا ىولالأردن من ا تعد

 : الآتي خلالعمليات غسل الأموال من جرائي يكفل ع منهج إاتباخلال 

 لك من خلال العملمستوى الإستراتيجي في الدولة :وذل الأموال على الهتمام بمكافحة غسالإ -1

ل الأموال في الأردن وتسمى باللجنة الوطنية لمكافحة على تشكيل لجنة خاصة بمكافحة غس

ل لجنة )اللجنة الوطنية لمكافحة غسلقانون بتشكيل من ا 5ل الأموال حيث نصت المادة غس

 رئاسة محافظ البنك المركزي وعضويته وكل من :ب (رهابوتمويل الإالأموال 

 نائب رئيس اللجنة .–نائب محافظ البنك المركزي  -أ

 مين عام وزارة العدل .أ -ب

                                                            
 192(،غسيل الأموال في القانون الجنائي ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر ،ص2006لدليمي،مفيد نايف تركي ،)ا 1
 2007لسنة  46قانون غسل الأموال وتمويل الأرهاب رقم  2
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 مين عام وزارة الداخلية .أ -ت

 مين عام وزارة المالية .أ  -ث

 جتماعية .نمية الإمين عام وزارة التأ -ج

 مدير عام هيئة التأمين .  -ح

 عام للشركات . مراقب -خ

 مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق يسميه رئيس مجلس المفوضين . -د

 ل الأموال .رئيس وحدة مكافحة غس -ذ

جنة والذي سيكون لوجودهم لي الخاص في هذه اللنلاحظ انه لايوجد تمثيل للبنوك والقطاع الما

 فادة من تجاربهمدور كبير من الا

 1(6المنصوص عليها في المادة) كما وتتولى اللجنة الصلاحيات والمهام

 تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية : -أ

  .ل الأموالرسم السياسة العامة لمكافحة غس -1

 .شراف على قيام الوحدة بمهامهاالإ -2

  .ل الأموال والتنسيق بين الجهات ذات العلاقةل المعلومات المتعلقة بعمليات غستسهيل تباد -3

 ل الأموال .لاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسذات الع ل الدوليةفحاالمشاركة في الم -4

   .راح مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون اقت -5

 .دراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسيل الأموال في المملكة  -6
                                                            

 2007لسنة  46قانون مكافحة غسل الأموال الأردني رقم  1
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تكليف الجهات المختصة والتنسيق بينها لغايات إعداد إحصائات دورية عن عدد تقارير   -7

والممتلكات  ،دانة الصادرة بخصوصهاام الإوأحك ،وعدد التحقيقات فيها ،لمشبوهةا العمليات

 والمساعدات القانونية المتبادلة  ،المصادرة أو المجمدة

للجنة بتحديد كيفية اجتماعات ارئيسها وإقرارها  للوحدة من الموافقة على الموازنة المقترحة   -8

وطريقة عملها وسائر شؤونها  ،وإتخاذ قراراتها وتوصياتها ،جتماعهاوالنصاب القانوني اللازم لإ

 بموجب نظام لهذه الغاية 

 : 1ل الأموالإنشاء وحدة لمكافحة غس  -2

في البنك المركزي  ل الأموالعلى إنشاء وحدة لمكافحة غس ( منه7)وجب القانون الأردني في المادة أ

وطلب  ،خطارات المتعلقة بالعمليات المشبوهة سواء تمت هذه العملية أم لم تتمتختص بتلقي الإ

 ،علومات عند الضرورةالمعلومات التي تتعلق بها وتحليها وتزويد الجهات الرسمية المختصة بهذه الم

حالته لك وإيات مشبوهة بإعداد تقرير بذشتباه بوجود عمللمعلومة الكافية للإدة عند توفر اكما تقوم الوح

 .زةالى النيابة العامة مرفقاً الوثائق والمستندات المعز 

ن حيث الأشخاص المخاطبين بهذه ملتزامات من حيث الأشخاص والموضوع :تحديد نطاق الإ -3

  :وهي المخاطبةالتي بينت الجهات  (13وبموجب نص المادة ) لتزامات،الإ

 .ة في الخارج املة في المملكة وفروع البنوك الإردنية العاملالبنوك الع -ب

  .شركات الصرافة والتحويل -ت

  .الشركات التي تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية  -ث
                                                            

 المرجع السابق  1
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التي تخضع لرقابة وترخيص  ةنشطعتباري الذي يمارس أي من الإالشخص الطبيعي أو الا  -ج

 .هيئة التأمين 

الشركات المالية التي ينص نظامها الأساسي وعقد تأسيسها على أن من غايتها ممارسة   -ح

 التأجير التمويلي  تمان ،وتقديم خدمات الدفع والتحصيل،طة المالية التالية : مثل منح الإالأنش

الهوية جهولي حتفاظ بحسابات ممن حيث الموضوع فقد توزعت الإلتزامات من خلال عدم الإ

لتزام مبدأ اعرف عميلك والعمل على التقيد بمتطلبات نظامية والتحري عن ة وبين الإأو الوهمي

 .1الموظفين والعمل على تعزيز الرقابة الداخلية 

ة العميل وتكمن من خلال بذل العناية الواجبة للتعرف على هوي ،التحقق من هوية العميل -4

للعمليات التي تتم في إطار علاقة لك فرض قانون المتابعة المتواصلة وأوضاعه القانونية ،وكذ

 من القانون.  (14).مستمرة مع عملائها وهذا مانصت عليه المادة 

أقر قانون غسل الأموال فقد  لتزام بالتحقق من الهوية :الجزاءات المقررة حال مخالفة الإ -5

 يلي : كما (25)خلال نصت عليه المادة جزاءات في حال الإالأردني 

ألف دينار ولا تزيد على تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن  يعاقب بالحبس مدة لا  -ب

من  15و 11تين كل من يخالف أي من أحكام المواد ف دينار أو بكلتا هاتين العقوبلآعشرة ا

 .هذا القانون 

                                                            
 المرجع السابق 1



112 
 

ف دينار ولاتزيد على مئه سنة أو بغرامة لاتقل عن عشرة الآ تزيد على يعاقب بالحبس مدة لا -ت

( 14)من المادة )أ(ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البند من الفقرة 

 .من هذا القانون 

 نمن هذا القانون بغرامة لاتزيد ع (20)من المادة  )أ(يعاقب كل من يخالف حكم الفقرة  -ث

من قيمة الأموال غير المصرح بها أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة  (10%)

عنها،وتضاعف الغرامة في حال التكرار المخالفة ،واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين 

ا كانت الجريمة ذميع الأحوال تتم مصادرة الأموال إوفي ج تضاعف الغرامة في حدها الأعلى،

 .1رهابمرتبطة بتمويل الإ

من اختصاص بلاغات جعل المشرع الأرني مهمة تلقي الإ فقدغ عن العمليات المشبوهة :بلاالإ -6

التي جعلت بيد الوحدة لدى توافر  (8)ل الأموال بموجب المادة وحدة مكافحة مكافحة غس

 .حالته إلى النيابة العامة ية للإشتباه بوجود عملية مشبوهة إعداد تقرير بذلك وإمعلومات كاف

قضت بأنه تحقيقاً  (22)تعزيز التعاون الدولي في المساعدة القانونية : بموجب نص المادة   -7

مع الجهات القضائية غير وتعاون الجهات القضائية الأردنية  ،للغايات المقصودة بالقانون 

وذلك لما  ،لك طلبات حجز الأموالوكذ ،يهمالأردنية من خلال تسليم المتهمين والمحكوم عل

 تفاقيات الثنائية والمتعدة الأطراف ووفقا لمبدأ المعاملة بالمثل .تحدده الإ

موال المنقولة عبر الحدود من قبل ناقليها :من خلال عن الأفصاح تضمين القانون وجوب الإ -8

يحمله من أموال منقولة اذا كانت  بماأن أي شخص يريد الدخول على المملكة أن يصرح 

                                                            
  2007لسنة  46من قانون مكافحة غسيل الأموال الأردني رقم  20-15-41-11نصوص المواد  1
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بالأموال مارك في التحفظ ويجوز لدائرة الج ،اللجنة الوطنيةتتجاوز قيمتها المبلغ الذي تحدده 

شتباه عدم التصريح عنها وفي حالة عدم إعطاء معلومات غير صحيحة والإ المنقولة في حال

 فيها .

ل الأموال الأردني ن خلال ماجاء في قانون مكافحة غسمالعقوبات لغايات الردع :في التغليظ  -9

 وتضمن العقوبات ومضاغفة العقوبة في حال التكرار . 24وما جاءت به نصوصه المادة 

 الأولالمطلب 

 التشريعات الأردنية في مجال مكافحة غسل الأموال

وسعت لمكافحة  ،نقطة لمرور الأسلحة والمخدرات أصبحفقد الإستراتيجي  لموقع الأردن نظراً 

ويعتبر  (2007)لسنة  (46) والذي حمل رقم قانون غسل الأموال  من خلال وقد جرم الأردن ،الجريمة

ينطبق على غسل الأموال أي ممتلكات سواء بصوره  كما ،تفاقيات فيينا وباليرموهذا القانون مطابق لإ

أحكام القانون الأردني  حصلاتها محل لجريمة غسل الأموال بموجب تمباشرة أو غير مباشرة تعتبر م

الرقابية والعمل على تعزيز التعاون الدولي في لسعي الى تدريب العاملين في الجهات ل،وهدف الأردن 

  .1مجال مكافحة الجريمة

رهاب "يمارس المدعي العام ون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ( من قان27)بينت المادة و 

وفق قانون أصول  ،المختص صلاحياته بخصوص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

الحقيقية للأموال العائدة  ر ذي علاقة وله :التحقق من المصادرالمحاكمات الجزائية أو أي تشريع آخ

واذا كان  ،لك تعقب الأموالص عليها في هذا القانون بما في ذللأشخاص مرتكبي الجرائم المنصو 
                                                            

 76(،الأموال المتأتية من الجرائم وسبل مكافحتها ،الرياض ،منشورات مركز الدراسات الأمنية والتدريب ،ص1996عيد،محمدفتحي ،) 1
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مصدر هذه الأموال يعود إلى أحد الأفعال المحظورة بموجب هذا القانون أو أي من التشريعات النافذة 

التحفظ على ممتلكات وكذلك  وللمحكمة المختصة أن تقرر التحفظ عليها أو مصادرتها،ذات العلاقة 

اختلطت فيها المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر مشروعة إلى أن تحدد قيمة المتحصلات 

غير المشروعة ونواتج استغلالها ،التحفظ على أموال المشتكى عليه بالجرائم المنصوص عليها في هذا 

وحظر التصرف في هذه الأموال ومنعهم  ،وعلى أموال زوجه وأي من أصوله وفروعه المباشرينالقانون 

من السفر لحين استكمال إجراءات التحقق والفصل في الدعوى ،العمل على تحفظ على أي مال لدى 

 ،الغير اذا تبين أنه قد تم الحصول نتيجة إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

لب السجلات والوثائق والمستندات وبيانات الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ذات الصلة ط

 من هذا القانون . (4)بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

رهاب الجهات وتمويل الإ ،ة غسل الأموال الأردني:الزم قانون مكافح أما في مجال التعاون الدولي

ون الدولي في مجال التعاون مع الجهات القضائية غير الأردنية ،ويكون التعاالقضائية الأردنية ب

فرض حظر  القانون من ( 22)نابات القضائية وتسليم المجرمين ،كما بينت المادة المساعدات والإ

خضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة ا أو التصرف فيها أو تحريكها أو إمؤقت لنقل الأموال أو تبديله

ى قرار صادر عن محكمة أو جهة مختصة ،ويتوجب على الجهات القضائية الأردنية أن تأمر بناء عل

ل جرائم غسل الأموال أو تمويل بتنفيذ طلبات الجهات القضائية غير الأردنية بمصادرة المتحصلات مح

طراف التي تمت تفاقيات الثنائية أو المتعددة الأتي تحددها القوانين الأردنية والإوفق القواعد الرهاب الإ

 .المصادقة عليها 
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 الثانيالمطلب 

 الإجراءات القضائية في التشريع الأردني

تفاقيات الدولية التي صادقت عليها وأهمها اتفاقية المشرع الأردني والإ  بالرغم من وجود توافق بين

وتبادل  الأختصاص،الإ أن بعض العوائق تحد من توافقهما وأهمها:تعدد وتداخل فينا واتفاقية باليرمو 

 ومبدأ السيادة . المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة ،

 تعددت الإشكاليات والعوائق التي واجهت التعاون بين الدول بشأن مكافحة جريمة غسل الأموال،وقد 

 ومن أهم هذه العوائق :

 ختصاصإشكالية تداخل وتعدد الإ: الفرع الأول

كثر بشأن الإختصاص القضائي ،فقد تطلب أ(  1988 عام) فيينا(من اتفاقية 4نصت المادة )

 :لك قررتلذمن دولة وتدعي اختصاصها في محاكمة مجرمي الجريمة 

تفاقية عن الجرائم الخاصة بغسل الأموال ص القضائي للدولة الطرف في الإختصاينعقد الا -

 ( في الحالات:3من المادة ) (1والوارد في الفقرة )

 (1أ//4/1الجريمة في اقليمها )م ترتكبا اذا -1

الجريمة على متن السفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينها وقت ارتكاب  ترتكباذا ا -2

 ( 2أ//4/1الجريمة )م
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للدولة في الحالات  ختصاص القضائي(انعقاد الإ1لفقرة )ب(من الفقرة )في ا (4كما أجازت المادة )

 التالية :

  .تاد في اقليمهاقامته المعطنيها أو شخص يقع محل إحد مواأتكب الجريمة ار  اذا -1

بأحكام  جراءات عملاباتخاذ الإ ذناً على متن السفينة تلقي الطرف إ عندما ترتكب الجريمة -2

ختصاص الا على أساس الأتفاقات المشار عليها في الفقرتين شريطة أن لاتمارس الإ ،17م

 .1من تلك المادة (4،9)

دة (من الما1(من الفقرة )4في الفقرة )ج/عندما تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها  -3

 (1رتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة )وترتكب خارج اقليمها بقصد إ (3)

 .(3من المادة)

وقررت  إمكانية وجود تنازع في مسألة الإختصاص القضائي، الى (4/2كما أشارت المادة )

في حالة اذا كان الشخص  (3/1ختصاص القضائي للدولة عن الجرائم الواردة في المادة )انعقاد الإ

 : تسليم نفسهداخل اقليمها ولكن رفض  اً ليه الجريمة موجودالمنسوب إ

ضى قوانينها ت في اقليمها أو على متن السفينة ترفع علمها أو طائرة مسجلة بمقتبرتكيمة االجر  -

ة فهي ترفض قليمي( في هذه الحالة يتم الإحتجاج بمبدأ الإ1أ//4/2مة )رتكاب الجريموقت إ

 د.رتكبت على اقليمها ويشمل السفن التي ترفع علمهاالتسليم لأن الجريمة ا

                                                            
الثالثة منها للدولة التي يوجد لديها اسباب للإعتقاد بأن نظمت الأتجار غير المشروع بالمخدرات عن طريق البحر ،واجازت الفقرة  27المادة 1

احدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وترفع علم الدولة وتحمل علامات تسجيل خاصة بدولة اخرى أن تحظر الدولة التي ترفع السفينة 
يجوزتفتيش  3ذن للدولة الطالبة ،وبموجب الفقرة للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تأ 4علمها او تحمل علامة تسجيل بها ،واجازت فقرة 

للدول التي ترفع  6السفينة نتيجة أي اتفاق وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط العمل على اتخاذ ما يلزم اجراءات ازاء السفينة ،والفقرة 

 عقد اتفاقيات و ترتيبات ثنائية أو اقليمية الدول الأطراف تنظر في  9علم السفينة عليها بالأذن وفقاً لشروط يتفق عليها الفقرة 
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في هذه الحالة تتمسك الدولة بمبدأ  (2أ//4/2الجريمة تم ارتكابها من قبل أحد مواطنيها )م -

أ(اشارت الى /2والفقرة ) الشخصية والذي يطبق على كل الأفراد الذين يحملون جنسيتها،

نعقاد اختصاصها القضائي اس المبدأ الذي تأخذ به الدولة لإامكانية حدوث التنازع على أس

 هذا التنازع والتداخل ؟نها لم تضع حلًا لأو مبدأ الأقليمية الا أ ،الشخصية وهل هو مبدأ

وهذه  ختصاص القضائي تثيرها نصوص اتفاقية فيينا، أن هناك عوائق كثيرة تتعلق بالإالا

العوائق تقلل من من الفعالية والمواجهة بشأن عمليات غسل الأموال خاصة أن جريمة غسل الأموال 

يقع النشاط على اقليم الدولة فقد  ،صعبه ودقيقةختصاص مهمة تحديد الإ لذلك تعد  طبيعة دولية، ذات

عط إجابة واضحة تلم ختصاص ؟ه الأخرى على اقليم دولة أخرى فإي دولة ينعقد لها الإع مراحلبينما تق

يجوز للدولة أن تلاحق مرتكب الجريمة التي يوجد قليمية ومبدأ الشخصية ،و الإتفاقية فتبنت مبدأ الإ

قد ارتكبت على اقليمها أو على متن سفينة ترفع يمة على إقليمها اذا امتنع عليها تسليمه لكون الجر 

 .1علمها أو لأن الشخص المنسوب إليه الجريمة هو أحد مواطنيها 

وبموجب الأحكام الأساسية  ،داريةما كلفت اتفاقية فيينا الأطراف بإتخاذ التدابير التشريعة والإك

ومن الصعوبة  ،منظوماتها التشريعية،كما اختلفت الدول الأعضاء في لنظمها التشريعية والداخلية 

فرض تشريع دولي وضعي يحوي تناقضات حتمية بين الأنظمة التشريعية التي تختلف بين دولة 

تفاقية حصرت حق ممارسة وأداء المهام المرتبطة بأحكام السلطات الداخلية للدول كما أن الإ ،وأخرى 

رتكابها في شتى أنحاء لجريمة غسل الأموال يجري الدولية كما أن الطبيعة او ،وفق القوانين الداخلية 

ختصاص موضوع الإ يوجدن البديهي أن ختصاص ومالناحية القانونية يصعب تحديد الإومن  ،العالم
                                                            

 33(،مواجهة جرائم غسيل الأموال،الكويت،مجلس النشر العلمي ،ص2004الظفيري ،فايز،) 1
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وللخروج من التنازع العمل  ،صختصاكافحة غسل الأموال بشأن تنازع الإمبإشكالية في تطبيق آلية 

ختصاص للتمكين من غايات تنظيم الأمور المتعلقة بالإطراف لتفاقيات ثنائية ومتعددة الأعلى ابرام ا

 .1تنقيذ اتفاقية فيينا

 تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة: الفرع الثاني

وأجازت للمعلومات يتطلب تعاوناً دولياً بد من وجود تبادل  لاغسل الأموال  جريمة لمواجهة

غراض متعددة ومن بينها عملية لإ أن تطلب المساعدة المتبادلة وفقاً  (من اتفاقية فيينا للدولة7/2المادة )

متناع عن تقديم المساعدة (لا يجوز لأي طرف الإ5عة الفقرة )ونصت في المادة الساب تبادل المعلومات

(من المادة السابعة العمل على تعيين سلطات مسؤوليتها تنفيذ 8بحجية سرية المعلومات ،والفقرة )

(يتوجب على الطرف 13الفقرة ) عدة القانونية أو احالتها إلى الجهات المختصة للتنفيذ،طلبات المسا

(أجازت رفض المساعدة في 15الذي يطلب المساعدة أخذ موافقة مسبقه من الطرف المساعد ،والفقرة )

قانون ن الكا أو اذ حال عدم تقديم الطلب أو في حالة أن تنفيذ طلب المساعدة قد يخل في مبدأ السيادة

 أو أن إجابة الطلب قد تنافي النظام العام .جة جريمة مماثلة يجراء المطلوب نتالداخلي يحظر تنفيذ الإ

إنشاء - تفاقية أن تعمل اتفاقيات ثنائية تتضمن:سعة الدول الموقعة على الإالمادة التا وأوجبت

قنوات لتيسير التبادل السريع للمعلومات التي في الحتفاظ المختصة والإ رقنوات بين الأجهزة والدوائ

الصعوبة بكشف هوية  سوف تتولد الطوعية للدول وإلا تتعلق بغسل الأموال ،وهذا متعلق في الإرادة

                                                            
 193الفاعوري ،اروى وايناس مرجع سابق ص1
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كما أن تنفيذ المبادئ بخصوص مكافحة الأموال تكون بيد -الأشخاص المشتبه بتورطهم بجرائم ،

 ل.التعاون بين الدو 

وبشكل  ،لأموال يتوجب أن تكون هناك فاعلية في تبادل المعلوماتولمواجهة عمليات غسل ا

في جريمة غسل الأموال والمعنوي ،وأكدت نها تساعد على إثبات الجريمة وتحقيق الركن المادي كبير لإ

من التوصيات الأربعين على ضرورة تبادل المعلومات ونصت اتفاقية  والعشرون التوصية التاسعة 

  .باليرمو على ضرورة تبادل المعلومات

 مبدأ السيادة : الفرع الثالث

أ مبد (1988)تجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإبموجب ا

قليمية وعدم التدخل في الشؤون بتمكين مبدأ السيادة الإاحترام السيادة الأقليمية، نصت المادة الثانية 

قليمية ،وأكدت على إحترام مبدأالسيادة كما من والسيادة الإبالإتفاقية تخل تعتبر الإ حتى لاالداخلية 

دة فيما يخص التحقيق والتمثيل الإدعاء على احترام مبدأ السيا الفقرة الثالثة من المادة الثانيةأكدت 

المحاكمة وغسل الأموال المتحصلة منه ،ولايجوز للدول الأطراف التدخل في سيادة الدول جراءات وا

تفاقية حق ممارسة وأداء المهام المرتبطة بأحكام السلطات الداخلية للدول وفقاً للقوانين ت الإ،كما حرص

يتعارض  ها بشكل لارواتالداخلية ،ويعني مبدأ السيادة أنه يكون للدولة سيادتها الكاملة على إقليمها وث

 تفاقية فيينا الخاصة بمكافحة المخدرات وغسل الأموال يمكن تطبيق أحكام ا كما لا ،خرين مع حقوق الآ

 (3)الفقرة  (2)لك من نص المادة من خلال التعاون الدولي ويظهر ذ لافي مجال الإدعاء والمحاكمة إ

والحل الوحيد هو  سيادة والسلامة الأقليمية كما أبدت نصوص المواد إلى الحيلولة دون المساس بمبدأ ال

 قليمية .الإة مالتعاون بين الدول لحل اشكالية مبدأ السيادة والسلا
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 كما يثير مبدأ السيادة اشكاليات في مجال مكافحة غسل الأموال وهما:

 حجية الأحكام الجنائية . -

 تسليم المجرمين . -

لتحقيق في المحاكمة بشأن جريمة جرى ل:وتعني عدم العودة  حجية الأحكام الجنائية:أولا 

 ،ويتوجب أن يكون هناك وحدة في الخصوم ،لأنه في حالةوتم صدور الحكم القطعي فيها  ،تحقيقها

لرجوع في التحقيق بالنسبة للمتهم الآخر سواء كان بايمنع  لك لاصدور الحكم على متهم معين فذ

إلى تغير الوصف النظامي  يجوز إعادة النظر في الدعوى استناداً  ،كما لا اً أو شريك أو فاعلاً  متدخلاً 

وتعتبر حجية الأحكام لا تنتج أي أثر  1أو الواقعة مادام الوصف الجديد يكون بذات الواقعة في الدعوى 

في دعوى أخرى ،كما أن  حجية الأحكام تدور في نطاق مبدأ مشروعية الجرائم والعقوبات  ،وركزت 

على اعتبارات العدالة واعتبرتها أساساً، وتختلف حجية الأمر المقضي عن قوة الأمر المقضي الحجية 

ويطعن به فقط بطرق  اً ويعتبر هذا الحكم نهائي ،فيه بالطرق العادية للطعنعني عدم قابلية الحكم تو 

ما قضي قضي كبينما الحجية هي صفة للحماية القضائية التي يمنحها الحكم والأمر الم غير عادية

لا أن اتفاقية فيينا اعترفت بآثار الحكم الأجنبي كما إ ،عتراف بالحكم الأجنبيمبدأ السيادة عدم الإ

ينهم في مجال تنفيذ الأحكام الجنائية التي تق الدول بضرورة التعاون فيما بالوثائق على عا أنشأت

 :  2اتفاقية فيينا تصدر من دولة معينة بشأن جرائم غسل الأموال ونصت المادة الخامسة من

                                                            
 174-164العمري،أحمد محمد،جريمة غسل الأموال )نظرة دولية لجوانبها الأجتماعية والنظامية(،الرياض ص 1
 (5،مرجع سابق ،المادة ) 1988اتفاقية فيينا لعام  2
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من مصادرة المتحصلات من الجرئم المنصوص أن يتخذ كل طرف ما يلزم للتمكين  -

 .أ(/5/1تم ذكرها )مالتي أو الأموال التي تعادل قيمة المتحصلات  (1عليها)الفقرة 

يلزم لتمكين سلطاته من تحديد المتحصلات أو الأموال او الأشياء المشار  يتخذ كل طرف ما -

 .(5/2مليها ،بقصد مصادرتها في النهاية )جميدها والتحفظ عوت (5/1)ماليها 

قدم طلب يقدم الطلب إلى سلطاته  في حال اذ من المادة الخامسة أ(/4نصت الفقرة ) -

أو يقدم إلى  وينفذ الأمر في حالة الحصول عليه، ،المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة

ليتم التنفيذ بالقدر  (1بموجب المادة ) سلطاته المختصة من الطرف الطالب المصادرة

 .المطلوب 

 (3في جريمة من الجرائم المادة ) من طرف له اختصاص قضائي اً نه اذا قدم طلبفي حالة أ -

لصدور أمر بمصادرتها  تمهيداً  يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد الأموال والمتحصلات

 .ب(/5/4)م   لدى الطرف الطالب أو لدى الطرف متلقي الطلب

أحكام القانون الداخلي أو و وافقاً تتخاذه من الطرف متلقي الطلب يجب أن يكون مكل قرار يتم ا -

                           .ج(/5/4اي معاهدة )م

قليمية والتعاون الدولي للتوفيق بين اعتبارات السيادة الإمحاولات ال إحدىكما تعد المادة الخامسة 

تفاقيات الأطراف الى عقد المعاهدات أو الإسعى تأن  الفقرة الرابعة )ز(:من خلال مانصت عليه 

شكالية تثور من رات وعمليات غسل الأموال ولكن الإالمخدلغايات تعزيز التعاون الدولي أي في مجال 

تفاقية فهناك ب ،أو الدول التي لم تنضم إلى الإخلال وجود ظروف تحول من التعاون كالنزاعات والحرو 

 م تنضم وهي تكون غير ملزمة بأحكامها .دول ل
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 : الآتي ولضرورة التعاون الطوعي أجازت للأطراف ابرام اتفاقيات بشأن

 .التبرع بقيمة المتحصلات أو الأموال للهيئات الحكومية المتخصصة بمكافحة المخدرات  -

خلية اقتسام المتحصلات أو الأموال مع أطراف أخرى على أساس منظم بموجب القوانين الدا -

( من خلال ما نصت 9تفاقيات الدولية التي تم إبرامها لهذا الغرض ،كما أكدت المادة )أو الإ

عليه أنه أن على الدول الأطراف التقيد في القانون الداخلي وتحقيق التعاون الدولي من قبل 

  .الأطراف

لتنفيذ  ضرورة المصادقة على التعاون لفقد دعت الأطراف أما بخصوص التوصيات الأربعين 

ن تطلب من الدولة التي ئم غسل الأموال ،كما يحق للدولة أالأحكام التي تتعلق بمصادرة عائدات جرا

صادرة وهذا يؤكد على مبدأ التعاون وقعت بها جريمة غسل الأموال طلب الممتلكات أي تنفيذ حكم الم

والمقاييس الوطنية لبعضها  ،ئي يشمل التعاريف الوطنية(ضمان أساس ثنا32الدولي نصت التوصية )

رورة أن (على أن ض34وهذا ما أكدت عليه التوصية ) ،وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة ،البعض

 تفاقيات وترتيبات قانونية مشتركة لغرض اجراءات أوسع للمساعدة القانونية .يكون هذا التعاون مدعم بإ

يمة غسل الأموال فلا تزال تشكل عقبة وفي نهاية الحديث عن حجية الأحكام وعلاقتها بجر 

 أمام مكافحة جريمة غسل الأموال 

عقدت معاهدات تسليم أو لم تعقد العمل  التي جرى العمل على أن الدول سواء :تسليم المجرمين ثانياً:

على سن تشريعات داخلية لتنظيم موضوع تسليم المجرمين من خلال فرض العقوبات على من يرتكب 

وبيان الحالات التي يلزم توافرها لتسليم المجرمين لسلطات الدولة التي تطلبه  الجريمة في الخارج،
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،فتسليم المجرمين هو إجراء بمقتضاه تتخلى الدول  ويتوجب أن يحظى تسليم المجرمين قبولًا من قبل

إليها لمحاكمته عن جريمة منسوب  الدولة عن شخص موجود في اقليمها لدولة أخرى تطالب بتسليمه

 .أو لتنفيذ عقوبة مقضي بها من محاكم هذه الدولة  ،ليه ارتكابهاإ

وهذا يدل على أنه نظام قائم  ،هتميزه عن باقي الأنظمة المشابهة لويتميز تسليم المجرمين بخصائص 

 : 1بذاته ومن أهم الخصائص

جراءات الجزائية ،وأغلب التشريعات الوطنية قد نصت يم هو إجراء ينتمي إلى مفاهيم الإالتسل -1

 على أحكام وقواعد التسليم في قانون الإجراءات الجزائية .

نظام تسليم المجرمين ذو طبيعة دولية لأنه يتم بين دولتين أو أكثر بموجب معاهدة دولية  يعد -2

 أو على أساس المعاملة بالمثل ،كما ويطبق على معاهدات التسليم .

والعمل على متابعة  ،التسليم هو إجراء تعاون بين الدول لمكافحة الجريمة بكل صورها -3

يته في تسليم شخص مطلوب من دولة خالف قوانينها نظراً لفعال المجرمين أين ما كانوا،

 دالتها الأجتماعية من أجل محاكمته وتنفيذ العقوبة الصادرة ضده .وتجاوز حدود ع

ولة التسليم كرس مبادئ عالمية كمبدأ عدم جواز التسليم في الجرائم السياسية،ومنع التسليم لد -4

سباب عرقية أو دينية وإرتبط بالمبادئ عدام ،ومنع التسليم لأتنص في تشريعها على عقوبة الإ

 قليات .العالمية لحقوق الأنسان وحماية الإ

 :هما  يشمل التسليم فئتين من الأشخاص -5

                                                            
 87،ص1(،الجريمة الدولية دراسة مقارنة ،الأسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ط2003العادلي،محمود،) 1
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لها رتكاب الجريمة الذين يفرون إلى دولة أخرى ،فتطلبهم الدولة التي ينعقد  االمتهمين ب -

 ختصاص القضائي من الدولة المتواجدين على أراضيها .الإ

إلى الدول الأخرى بمجرد صدور الحكم ضدهم  االمحكوم عليهم بعقوبة جزائية الذين قد فرو  -

فتطلبهم الدولة التي أصدر قضاؤها حكما ضدهم من الدولة التي فروا اليها من أجل تنفيذ 

 .العقوبة 

نتيجة بأنهم إرتكبو جرائم غسل الأموال  اتثور المشكلة في تسليم المجرمين الذين إتهمو 

جواز تسليم المجرمين  (1988)تبارات السيادة والسلامة فقد توافقت الصكوك ومنها اتفاقية فيينا علإ

نها أنه يتم رفضه عند وجود دوافع كافية من شإ بقبول طلب التسليم أووأعطت للدولة السلطة التقديرية 

عدم التسليم في جرائم ولأن  أو بسبب جنسيته ومعتقداته السياسية، ،ملاحقته على أساس عرفي أو ديني

تفاقية الدولة المطلوب فيها التسليم تنفيذ العقوبات المقررة فقد خولت الإ ،موال قد يؤدي للهربغسل الأ

تسليمه ،واذا كان الرفض مبني على أساس أن  للشخص المطلوب تسليمه في حالة رفضها لطلب

لهذه الدولة الحق في تنفيذ  فإن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة المطلوب فيها التسليم

على طلب الدولة التي تطلب التسليم وأن يسمح  العقوبة في مواجهة المتهم ولكن بشرط أن يتم بناءً 

ى (6أن يتعلق بقانون الدولة طالبة التسليم وهذا ما أكدته المادة )نون الدولة المطلوب فيها التسليم قا

 1.اتفاقية فيينامن 

(:أن تتخذ الأطراف 11دولي نصت المادة )بين السيادة ومقتضيات التعاون اللتوفيق اولمحاولة 

ابير ،في حدود امكانيتها لإتاحة يلزم من تد سمحت المبادئ الأساسية لنظمها القانونية الداخلية ،ما اذ
                                                            

  1988اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية فينا  1
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ختلاف النظم القانونية في الدول دام مناسب على الصعيد الدولي ،ولإستخدام التسليم المراقب استخا

ورد في نصوص المادة أعلاه أنه يتم اتخاذ ماسبق  لأن إمكانيات بعض الدول قد لا تسمح بتنفيذ ماو 

تفاقيات وترتيبات ،بغية كشف هوية الأشخاص ى ما تتوصل إليه الأطراف من الإ من تدابير إستناداً 

اقب عند الضرورة "يجوز أن يراعى في قرارات التسليم المر بأنه المتورطين ،كما أجازت الفقرة الثانية 

 ختصاص القضائي .تعلق بممارسة الأطراف المعينة للإوالتفاهم على الأمور المالية التي ت

المجرمين قائمة رغم محاولات التوفيق بين السيادة وبين التعاون الدولي وتظل ن إشكالية تسليم إ

تخاذ اجراءات لتنفيذ الأحكام مر يحتاج إلى ا،الا أن الأرهينة بالإرادة الطوعية للدول والتعاون بينهم 

،كما أن الأحكام التي نصت عليها قد لا تنسجم مع المبادئ المنصوص عليها في التشريعات الداخلية 

 .المستقرة في الدول وفقاً لأنظمتها القانونية 

 وتثور إشكالية بخصوص التسليم بين الدول من أهمها :

تفاقيات أمر الجنسية بل تركتها إلى الداخلية والإلم تعالج القوانين الشخص متعدد الجنسية : -

يحمل جنسية الدولة الطالبة ماكان الشخص المطلوب تسلمه  بدأ المعاملة بالمثل وفي حالة اذم

وإذا كان  تمسكت الدولة بالمعايير العامة، اذ في حال نسيات دول أخرى، فيثور الخلافوج

 قانونها الداخلي يحظر أو يجيز التسليم .

لا يحمل جنسية الشخص الذي يحمل جنسية دولة ثالثة :اذا كان الشخص المطلوب تسليمه 

والمطلوب منها التسليم فكيف يمكن تسليمه وهذا مالم تعالجه وتركت الأمر  ،أي من الدولتين الطالبة

 وهذا المبدأ كفيل أن يعرقل اجراءات التسليم . ،لمبدأ المعاملة بالمثل
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ية سيتمتع بحماية أي دولة ولا يحمل جن الشخص الذي لا :1لجنسيةاشكالية الشخص عديم ا -

هذا الشخص و  لا في حالة أن تكون الحماية بموجب اتفاقيات دولية أو نظام داخلي،إأي دولة 

أو في حالة اذا لا في حالة وجود الحروب بين الدولتين الطالبين التسليم لا مشكلة بتسليمه إ

 بالنسبة للدولة المطلوب منها التسليم ولها مصلحة من عدم تسليمه. اً كان الشخص مهم

التي تتلقى أكثر من طلب لتسليم أحد شكالية في حالة الدولة وتثور الإ تزاحم الطلبات: -

من الطرف  نص القانون النموذجي )اذا تلقى أحد الطرفين طلباً لتسليم الشخص ذاته، رعاياها،

فانه يحدد تبعاً لما يراه مناسب الى أي من هاتين الدولتين  احد،الآخر ومن دولة ثالثة في آن و 

 ينبغي أن يسلم الشخص ("وهذا النص عرقل جهود مكافحة الجريمة .

 عديدة : اً ويترتب على عملية التسليم آثار *

لا عن التهمة أو بموجب معاقبته في بلد الذي طلب تسلمه إ لا يجوز محاكمة الشخص أو -

  .وقبل التسليم من أجلهاالأحكام التي طلب 

وبموجبه تتنازل الدولة  ،تتنازل الدولة عن جزء من سيادتها في حال الموافقة على طلب التسليم -

 .عن حقها في معاقبته 

 عتراض على التسليم فيكون لسلطات الدولة الحق في التقدير .يجوز للشخص الإ لا -

يجاد تعاون دولي كفيل ورة التعاون لإو إلى ضر تسليم المجرمين تدعشكاليات التي تواجه إن الإ

 لإلغاء الحواجز التي تقف عقبة أمام تسليم المجرمين ولمكافحة جريمة غسل الأموال .

 

                                                            
 لمكافحة الإتجار الغير مشروع ،مرجع سابق اتفاقية الأمم المتحدة  1
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 :الصعوبات لمكافحة جريمة غسل الأموال

تقليدية متبعة في من الصعوبة بمكان أن تتم مواجهة عمليات غسل الأموال بأساليب قانونية 

لا أن تلك الجهود بذولة لكافحة جريمة غسل الأموال إوعلى الرغم من الجهود الممكافحة الجرائم العادية 

 : 1لعدة أسباب تجد صعوبة في تحقيق غاياتها

تستلزم عمليات غسل الأموال المرور بأكثر من دولة ولكل دول سيادتها  :ضعف التعاون الدولي أولًا:

الدول فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ وتختلف نظرتها عن غيرها من  الوطنية التي تتمسك بها

ومدى فاعليتها وتختلف ظروف كل دولة داخلياً عن الدولة الأخرى  ،فحة عمليات غسل الأمواللمكا

ظل ضعف  ،ومن الصعب توحيد تشريعات لمكافحة غسل الأموال على مستوى كافة الدول ،في

،كما أن ضعف التعاون الدولي في  ون الكليمن التعا اً الذي يعتبر جزء لمجالالتعاون الدولي في هذا ا

يقتصر على عدم وجود تشريعات الخاصة بل يمتد إلى صعوبة  مجال مكافحة غسل الاموال لا

 .2نزال العقابتهم واالملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال ومحاك

البعض من الدول  عتبار أنالمخدرات ومنذ نشأتها بالدولية بإتصفت :ا تجار بالمخدراتدولية الإ  ثانياً:

يعرف تلك التجارة أو الصناعة ،ورغم المكافحة  تقوم بزراعة المخدرات وصناعتها ،والبعض الآخر لا

تجار ت ،وأن العائد الكبير من وراء الإتجار بالمخدرابها العديد من الدول للحد من الإ التي تقوم

من أرباحهم الغير مشروعة في عمليات التجارة إلى إنفاق جزء كبير  بالمخدرات يغرى القائمين على هذه

 غسل الأموال لتحويلها إلى أموال نظيفة .

                                                            
 43،ص2(،تهريب وتبييض الأموال ،بيروت ،منشورات الحلبي ،ط2008مغبغب،نعيم،) 1
 45(،مكافحة غسيل الأموال ،المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،جمهورية مصر ،ص2010أحمد  ،ابراهيم سيد ،) 2
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تستغرق وقتاً طويلًا بل تنفذ خلال زمن قليل  موال لاجريمة غسل الأ :ثالثاً:السرعة في تنفيذ الجريمة

 من بنك لآخر أو من دولة إلى دولة أخرى موال هو الزمن اللازم لإجراء تحويل الأيصل إلى دقائق و 

 يصعب تعقب تلك الأموال . مما

تطورت التجارة بشكل كبير في أعمال العديد من البنوك  :تصالاترابعاً:تطور التجارة الدولية والإ 

مما أتاح لعصابات جرائم غسل الأموال العديد من  ،لوشركات الصرافة والمؤسسات المالية وأسواق الما

سل بصورة متعددة من الدول وحرية وإجراء عمليات الغبما مكنهم من إخفاء أموالهم ستثمار وسائل الإ

 موال .انتقال رؤوس الأ

تسعت رقعة القطاع الاقتصادي في العديد من الدول مما أدى ا :تساع رقعة القطاع الأقتصادياخامساً:

الرقعة  ى اتساعدوأ ،ختلفةمإلى تغلغل دور القطاع الخاص في مناحى العمليات الأقتصادية ال

 .1إلى وجود محترفو غسل الأموال ومشاركتهم في عمليات غسل الأموالقتصادية الإ

في  الخبراتالعديد من بموال المراد غسلها يتمتع مالكو الأ: سادساً:الخبرة لدى محترفي غسل الأموال

المستويين المحلى والعالمي ،مايسر لهؤلاء المجرمين أداء  علىالمعاملات المالية والمصرفية  مجال

  .مشروع بسهولةالعملهم غير 

  

                                                            
 45ابراهيم ،سيد أحمد،المرجع السابق ،ص1
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موال تشريعات الداخلية في مجال غسل الأالعديد من ال تعد : قصور التشريعات الداخلية :سابعاً 

موال في كافة مكافحة غسل الأقاصرة ،الأمر الذي تقوم معه الحاجة الملحة إلى إصدار نظم مستقلة ل

 الدول .

أن كثرة الجهود  غسل الأموال الا المكافحة لعملياتوبالرغم من أن العقبات تحد من عمليات 

ا المكافحات على الصعيد الدولي والوطني ودور البنوك بمكافحتها وقفت أمام هذه الصعوبات وأهمه

 بمكافحتها 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات

 الخاتمة:

تناولت هذه الدراسة جريمة غسل الاموال التي تعد من الجرائم الحديثة ، التي يصعب التحقيق 

للحدود، تمارسها العصبات المنظمة بوسائل وتقنيات ، وذلك كون الجريمة عالمية ودولية عابرة منها

وتأثيرها على الدول اقتصادياً  متطورة جداً يصعب تتبع متحصلاتها وأصولها، ونتيجة لتطورها

 ولويات لدى الجهات التشريعية لكثر من الدول، وأصبح تجريمواجتماعياً أصبحت مكافحتها من الأ

 .ثارها السلبية على كافة نواحي الحياةغسل الأموال ضرورة ملحة نظراً لآ

فالمجتمع لحقائق حول جريمة غسل الأموال ،اوظهرت من خلال هذه الدراسة العديد من كما 

نشطة الإجرامية المحكمة التنظيم ،والتي تتجاوز الحدود الوطنية ،وتستفيد الدولي يواجه ظهوراً متزايداً للإ

بنجاح لتدر عليها ثروات طائلة من الطرق والتقنيات التي تستخدمها الدوائر المالية وقطاعات الأعمال 

لإجرامية ،واضفاء الصفة الشرعية ،يعتبر غير مشروعة ،ولاشك أن الإخفاء الناجح لمصدر العائدات ا

بالخطر الذي يهدد النظام المالي العالمي ،فهي مبالغ تتجاوز كثيراً من مجمل الناتج القومي الإجمالي 

لعدد كبير من دول العالم ،ولهذا فأن عملية غسل الأموال تؤدي إلى الإضرار بالنظم المالية 

 .   تجاهلها أو اغفالها والإقتصاديات الوطنية ،وهي أمور لايمكن 

وبرزت أهمية الموضوع ،بأعتباره أحد المحاور الأساسية للتعاون الدولي العربي ،وبات ضرورياً 

لإيجاد الصبغة المشتركة التي تضمن المواجهة الحاسمة لظاهرة إجرامية خطيرة ومدمرة ،لذا فأن تجريم 

 ويين الدولي والوطني.غسل الأموال يعتبر ضرورة ملحة نظراً لآثارها على المست
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 النتائج :

 ،ومتطورة وغير محصورة في عملياتهم الاجراميةموال يتبعون أساليب معقدة أن غاسلي الأ -1

ويهدف نشاطهم الى خلط الاموال غير المشروعة بالاموال المشروعة بحيث تظهر جميعها 

الاساليب والاجراءات التي تتم عن تخصص إجرامي في  إتباع كأنها مشروعة وذلك من خلال

   .عمليات غسل الاموال

مدمرة اقتصادياً واجتماعياً  الجرائم الخطيرة التي يترتب عليها آثار  من جريمة غسل الاموال  تعد -2

 وسياسياً وأمنياً وغيرها .

،فقد بذلت عدة لي أصبحت تهدد المجتمع الدو  نهاثار المدمرة لجريمة غسل الاموال ولأإزاء الآ -3

، الا أن هذه الجهود رغم أهميتها  ةوالمحلي ةوالاقليمي ةالدولي اتجهود لمواجهتها على المستوى

لم تسطيع أن تضعها تحت السيطرة نظراً لوجود عدة إشكاليات تعترض تنسيق الجهود الدولية 

 ، ووجود الثغرات والعيوب في عمليات المواجهة .لمواجهتها 

 تفاقيات التي عالجت موضوع جريمة غسل الاموال .الإ وفيتعتبر اتفاقية فيينا أهم الاتفاقيات  -4

وضعت العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الجريمة ، وبرزت دورها في مكافحة الجريمة من  -5

 خلال نصوص المواد التي نصت عليها .

القضاء الدولي وقصوره في مكافحة غياب وحدة الرقابة الدولية ودور المنظمات العالمية و  -6

 الجريمة .

 . سن الأردن تشريعات خاصة لمكافحة جريمة غسل الأموال متوافقة مع القانون الدولي -7

 زال هناك العديد من العقبات التي تقف أمام المكافحة الفعالة لجريمة غسل الأموال . ما -8
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 يرتكب الجريمة ، والعمل على سن تشريعات تتلائم مع الطبيعة الدولية والوطنية.

العمل على تفعيل التعاون الدولي في إطار المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية   -2

 الصادرة بشأن غسل الاموال.

الدولية تتيح إيجاد إطار قانوني  المنظماتية دولية عن طريق تضامن السعي نحو عقد اتفاق -3

 .للمكافحة

 العمل على إيجاد قانون رقابي يراقب أصحاب رؤوس الاموال ويحدد مصدر الاموال . -4

 .للرقابة ومكافحة جريمة غسل الأموال ايجاد هيئات اقليمية مستقلة  -5

 ة وضرورة توفير الكادر المالي.ضرورة العمل على تطوير نصوص وحدة الرقابة الدولي -6

لتحقيق الفعالية الأموال اسلي غالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والوسائل التقنية لكشف  -7

 التكنولوجية للمكافحة.

 الجريمة. لهذه الداخلية في التشريعاتتشديد العقوبات  -8
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